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سي��اق الإحالة   

أحــال رئيــس مجلــس المستشــارين علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتاريــخ 24 شــتنبر 2014 مشــروعَ 
القانــون رقــم 13-27 المتعلــق باســتغلال المقالــع مــنْ أجــل إبــداء الــرّأي. 

وتجَْــدُرُ الإشــارةُ إلــى أنّ اســتغلال المقالــع ظــلّ يخْضــع، إلــى يومنــا هــذا، لنـَـصّ قانونــي قديــم صَــدَر قبــل مائــة ســنة، لا 
ع سَــعَى ســنة 2002 إلــى إصــاح  ينســجم مــع رهانــات بلادنــا وتطلعّاتهــا، وهــو ظهيــر 19 يونيــو 1914. هــذا مــع أن المشــرِّ
هــذا النــصّ القانونــي، بإصــدار القانــون رقــم 01-08 المتعلــق باســتغلال المقالــع، غيـْـر أنّ هــذا الأخيــر لــم يطبَّــق، بســبب 
غيــابِ نصــوص تنظيميّــة خاصــة بــه. وَلِســدّ هــذا الفــراغ، أصــدر الوزيــر الأوّل منشــوراً فــي الموضــوع، ســنة 2010، نـَـصّ 

علــى مجموعــة مــن الإجْــراءات الانتقاليــة، فــي انتظــارِ صــدور نــصّ قانونــي جديــد. 

لذلك، يشكّل مشروع القانون الحالي فرصةً سانحةً من أجل: 

مة للقطاع، وذلك من خلال:   إرْساء وتطْبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير داخل النصوص المنظِّ

ــرات البــاد، بمــا يتماشــى مــع التوْجيهــات الســامية الــواردة فــي الخطــاب الملكــي  - توْزيــع مُنصِْــف ومتــوازن لخيْ
بمناســبة عيــد العــرش، فــي 30 يوليــوز 2014؛

- مبــادئ الحكامــة الجيــدة والشــفافية، وربــط المســؤولية بالمُحاســبة، والتنميــة المســتدامة، وذلــك انســجاما مــع 
الدســتور الجديــد؛

 هيكْلة القطاع، وإضْفاء الطابع الاحترافي عليه. 

عرض عام لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي   

توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بتاريــخ 24 شــتنبر 2014، بطلــب إبــداء الــرأي مــن رئيــس 
ــع. ــق باســتغلال المقال مجلــس المستشــارين بشــأن مشــروع قانــون رقــم 27.13 المتعل

المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  التنظيمــي رقــم 128.12  القانــون  2 و7 مــن  للمادتيــن  وطبقــا 
والبيئــي، عهــد مكتــب المجلــس بهــذه الإحالــة إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا الاقتصاديــة والمشــاريع 

الاســتراتيجية. 

ــة العامــة  ــن للجمعي ــة الرابعــة والأربعي ــدورة العادي ــرأي بالإجمــاع خــال ال ــى هــذا ال ــت المصادقــة عل و قــد تمّ
للمجلــس المنعقــدة بتاريــخ 27 نونبــر 2014. 

ــؤولٍ  ــرٍ مسْ ــرى فــي اتّجــاه تدبي ــوةَ كب ــع، خُطْ يشــكّل مشــروعُ إصــاحِ النصــوص التشــريعية، المتعلقــة باســتغلال المقال
ــا فــي مواكبــة التنميــة الاقتصاديــة  وشــفّاف ومُســتدام لمــوارد بلادنــا الطبيعيــة. ولا يخفــى أنّ للمقالــع دورًا هامًّ
ــكَن والمبانــي،  والاجتماعيــة فــي بلادنــا، إذ أنهــا تــزوّد قطــاع البنــاء بمــا يحتاجــه مــن مــوادّ لفائــدةِ البنيــات التحتيــة والسَّ
وغيــر ذلــك مــن المجــالات، فضْــا عــن كوْنهــا أحــدَ أهــمّ القطاعــات الأساســية فــي الاقتصــاد المغربــي، حيــث أنهــا تمثــل 
ــه، فمــن الضــروري أنْ يتــم  7 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وتوفــر 9 فــي المائــة مــن مناصــب الشــغل. وعليْ
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تدبيــر هــذا القطــاع فــي إطــارِ سياســة وطنيــة تقــوم علــى ترشــيدِ المــوارد، والمُحافظــة عليهــا، وضمــان اســتدامتها، مــع 
اســتحضار الرّهانــات البيئيــة المرتبطــة بالفضــاءات الطبيعيــة وأوســاط عيْــش الســاكنة. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنّ وضْــع 
نصــوص قانونيــة جديــدة تنظــم هــذا القطــاع هــو تعبيــر صــادق عــنْ رغبــة أكيــدة فــي اتّجــاه وضــع حــدّ لنظــام يعُتبــر غيــر 

منصــف، ويشــجّع علــى انتشــار الريْــع والامتيــازات. 

وبصفــة عامّــة، فــإنّ مشــروع القانــون يأتــي بكثيــر مــن النقــاط المُضيئــة التــي مــن شــأنها أنْ تنعكــس إيجابــا علــى القطــاع، 
وإنْ كانــتْ بعــض عناصــره تحتــاج إلــى إعــادة النظــر. 

نقاط الضعف نقاط القوة

ملاءمة وإعداد نصّ قانوني يطُبَّق على كل أنواع المقالع؛��
إدخــال مفهــوم تخطيــط تدبيــر المــوارد الطبيعيــة، مــن خــال ��

المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع؛ 
طابــع �� وذات  الأطــراف  متعــددة  للإشــراف  هيئــات  إنشــاء 

الإقليميــة؛  واللجــان  الوطنيــة  اللجنــة  جهــوي: 
التطــرق فــي النــص لــكل المســاطر المتعلقــة بمختلــف مراحــل ��

اســتغلال المقالــع )الفتــح والتتبــع والتجديــد والإغلاق...(؛
اســتحضار المعاييــر البيئيــة فــي عمليــة الاســتغلال )دراســات ��

البيئــة والتقاريــر الســنوية، ومســطرة إعــادة  التأثيــر علــى 
ــع...(؛ ــل الموق تأهي

وضع منظومة للعقوبات الزجرية وتعزيز مسلسل المراقبة. ��

منــح الإدارة الوصيــة الــدور الأساســي فــي القطــاع، وأحيانــا ��
ــة،  عــدم وضــوح طــرق التفاعــل مــع الإدارات الأخــرى المعني
وكثــرة  التنظيميــة  النصــوص  غيــاب  ذلــك  إلــى  أضــفْ 
البيئــة  )حــول  أخــرى  تنظيميــة  نصــوص  علــى  الإحــالات 

التــراب...(؛ وإعــداد 
عــدم تطــرق مشــروع القانــون بمــا فيــه الكفايــة إلــى البعــد ��

الاجتماعــي للعامليــن فــي القطــاع؛
عــدم التطــرق إلــى المحــور المالــي )عــدم ملاءمــة سياســة ��

الأســعار( والضريبــيّ؛
عدم معالجة إشكالية رمال الكثبان )نهب رمال الشواطئ(. ��

المخاطر التي ينطوي عليْهاالفرص التي يتيحها 

تأطيــر القطــاع بشــكل يســاعد علــى احترافيتــه، وعلــى بــروز ��
فاعليــن كبــار )ثلــث المســتغلين مــن الأشــخاص الذاتييــن(؛

فرصــة �� يشــكلان  المراقبــة  أوجــه  وتعزيــز  القطــاع  تنظيــم 
المهيــكل؛ غيــر  النشــاط  لمحاربــة 

والتنميــة �� البيئــة  حــول  الوطنــي  الميثــاق  علــى  المصادقــة 
المســتدامة، فــي مــارس 2014، يمثــل مرجعيــة هامــة يمكــن 

اعتمادهــا لوضــع مقاربــة شــاملة للقطــاع؛
الملاءمــة وخلــق الانســجام مــع الجهويــة الموســعة المزمــع ��

إقرارهــا. 

عــدم توفــر النصــوص التنظيميــة للقانــون المتعلقــة بعناصــر ��
أساســية )19 نقطــة فــي المجمــوع: شــروط فتــح المقالــع، 
ومضمــون دفتــر التحمــات، وتركيبــة وطريقــة اشــتغال اللجنــة 
الوطنيــة واللجــان الإقليميــة لتتبــع تدبيــر المقالــع وحجــم 

ــع...؛ ــة وســجل التتب ــة البنكي الكفال
المقتضيــات �� مــع  التــاؤم  عــن  المســتغلين  عجــز  احتمــال 

دة فــي  المنصــوص عليهــا، خــال الفتــرة الانتقاليــة المحــدَّ
ســنتين، فــي غيــاب تدابيــر للمواكبــة )نظــرا لحجــم بعــض 

المقالــع(؛ أنــواع  المواقــع واختــاف 
علــى �� المراقبــة  وأدوات  البشــرية  المــوارد  توفيــر  ضــرورة 

والوطنــي.  المحلــي  الصعيديــن 

بنــاءً علــى هــذه الملاحظــات، وعلــى التجــارب السّــابقة لإصْــاح هــذا القطــاع، ركّــز المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، فــي إعــدادِ رأيــه، علــى جانبيْــن يعتبرهمــا أساســيينْ: 
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11 مبــادئ . مــع  انســجامها  وضمــان  القانــون،  مشــروع  يتضمّنهــا  التــي  والواجبــات  للحقــوق  الفعلّــي  التطبيــق  تعزيــز 
.2011 دســتور  فــي  عليهــا  مْنصــوص  هــي  كمــا  المســتدامة  والتنميــة  والإنصــاف  الشــفافية 

نــة فــي مشــروع القانــون، كــيْ لا يلقــى هــذا  وقــد أصَْــدر المجلــسُ مجموعــةً مــن التوْصيــات الخاصــة بالأحــكامِ المتضمَّ
النــص المصيــر الــذي لقيــه القانــون رقــم 08-01 المتعلــق باسْــتغلال المقالــع المصــادَق عليــه ســنة 2002، وأيضــا 
للتوفــر علــى نــصّ قانونــي ينسَــجم مــع أحســن المُمارســات فــي مجــال التدبيــر الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
ومــع واقــع بلادنــا وتطلعاتهــا. وفــي هــذا الصّــدَد، فــإنّ الإحالــة علــى نصــوصٍ تنظيميــة لــمْ تصــدرْ بعَْــدُ، فيمــا يخــصّ 
19 نقطــة واردة فــي مشــروع القانــون، مســألة لا تعــزّز حظــوظ هــذا النــص القانونــي كــي يعــرف طريقــه إلــى التطبيــق. 

22  إعداد خارطة طريق شاملة للقطاع، تعطى فيها الأهمية إلى الجانب التشريعي، إضافة إلى الجوانب الأخرى. .

ــى  ــروع الإصْــاح، بتنصيصــه عل ــة شــاملة للقطــاع. وفــي هــذا الاتجــاه، فــإنّ مشْ مــن الضــروري إذنْ اعْتمــاد مقارب
ــة الوطنيــة واللجــان الإقليميــة(، يضــع  ــع، وإنشــاء أجْهــزة للإشــراف )اللجن ــة لتدبيــر المقال وضْــع مخططــات جهوي
أسُُــسَ اســتراتيجية متكاملــة لتدْبيــر القطــاع. غيــر أنــه يتعيّــن مــع ذلــك توضيــحُ مختلــف جوانــب هــذه الاســتراتيجية 
وتطْويرهــا، فــي إطــار مقاربــة تشــاركية كفيلــة بضمــان حمايــة مصالــح الأطــراف المعنيّــة )الدولــة والمواطنــون 

ــع، وســاكنة الجــوار والجهــة(.   ومســتغلوّ المقال
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I • حصيلة ورهانات قطاع استغلال المقالع 

ــة السوســيو-اقتصادية  ــي مسلســل التنمي ــة أساســية ف ــوادّ، أهمي ــن م ــره م ــا يوف ــع، بم يكتســي قطــاع اســتغلال المقال
ــة، وبمشــاريع الأوراش  ــة الوطني ــدّ أحــد أهــم القطاعــات الاقتصادي ــذي يع ــاء ال ــك لارتباطــه بقطــاع البن ــرب، وذل للمغ
ــات  ــة. والحــال أنّ انعــدام معطي ــات سياســته التنموي ــا إحــدى أولوي ــتْ منهــا بلادن ــة التــي جعل ــات التحتي الكبــرى والبني
عموميــة مدعومــة بالأرقــام حــول الحجــم الحالــي لتلــك المــواد، والمخــزون، ورقــم معامــات القطــاع، وصعوبــة ضبــط 
ــع )نهــب رمــال الشــواطئ، والمقالــع الســرية، والمأذونيــات والامتيــازات، وبعــض  بعــض الاختــالات بــل ووضعيــات الريْ
ــده مجموعــة مــن  ــذي تتقاطــع عن ــدت مجموعــة مــن المخــاوف تجــاه هــذا القطــاع ال ــع الغاســول الخاصــة...( ول مقال

ــه متعــدد الأبعــاد والرهانــات. المجــالات، فضــا عــن كون

احتمال حدوث مخالفات: نهب رمل الكثبان
والشواطئ، ومجاري الأنهار

الارتباط باقتصاد الريع

صناعات المواد ومنتجات بناء المباني
والبنيات التحتية

خلق الدخول ومناصب الشغل في الجهات 
المعنية والأثر على الوسط العام للساكنة

رهانات استغلال
المقالع

البعد
البيئي

البعد
الاقتصادي

البعد
الأخلاقي

البعد
الاجتماعي

التخطيط عبر إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع لمدة 20 سنة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار مستلزمات حماية البيئة.

وجوب وضع تصريح بانتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع داخل أجل سنة.

• إضافة ديباجة لنص القانون
• تدابير ضمان التطبيق الفعلي للقانون

• توضيح بعض المساطر ومراجعتها
• توسيع دائرة الاستشارة

• تنسيق المراقبة وتعزيزها
• تكييف الواجبات المفروضة على المستغلِينّ مع حجم المقالع وطبيعتها

• ملاءمة نص القانون مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
• حماية عمال القطاع

• إعداد وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع
• وضع إجراءات للمواكبة

• المخططات الجهوية لتدبير المقالع (خريطة المواقع 
والإمكانات)

• البارومتر (مؤشرات القطاع)
• سجل التصريح

• منظومة المواكبة والتأهيل
• إجراءات إدماج المقالع غير المهيكلة

• ملاءمة الاسعار

• إنشاء لجنة وطنية ولجان إقليمية لتدبير المقالع
• تعزيز أدوات المراقبة والتقييم

• وجوب التصريح القبلي لفتح المقلع للاستغلال لمدة أقصاها 15 سنة، على أساس 
دفتر تحملات.

• وجوب إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة وتقديم كفالة بنكية.

• اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية وفي مجال السلامة والبيئة خلال مرحلة 
استغلال المقلع، وإقرار مراقبة بيئية من خلال تقارير موضوعاتية ووضع منظومة 

غرامات إدارية وعقوبات جنائية.
• إنشاء هيئات للتتبع في المستوى الوطني والجهوي.

تحديد مواقع الاستغلال الممكنة

إعطاء انطلاقة نشاط الاستغلال

ممارسة الاستغلال والتتبع

تدبير عملية انتهاء الاستغلال

توصيات عامة أ

ب

ج

د

المستوى
الأول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

رهانات أخلاقية وإجرائية

مساطر المراقبة

رهانات اجتماعية وبيئية

رهان اقتصادي: احترافية القطاع وهيكلته

تشخيص الواقع الحالي والتخطيط

عقلنة تدبير القطاع

تعبئة الوسائل

ومــن الصّعوبــة بمــكانٍ قيــاس تأثيــرات قطــاع اســتغلال المقالــع علــى مُختلــف هــذه المجــالات، فــي غيــاب إحصائيــات 
لـَـة حــول حصيلتــه الاقتصاديــة والأخلاقيــة )رقــم المعامــات، المداخيــل الضريبيــة، عــدد المقــاولات، نظام الأســهم  مفصَّ
داخلهــا، نســبة المقــاولات غيــر المُهيكَلـَـة...( والاجتماعيــة )مناصــب الشــغل المحدَثـَـة، العلاقــة بصناديــق الضمــان 

الاجتماعــيّ...( والبيئيــة )حالــة المقالــع، حجــم تأثيراتهــا، الأضــرار البيئيــة الناتجــة عنهــا...(.

ــز والنقــل واللوجســتيك، ســنتيْ 2012  ــي قامــتْ بهــا وزارة التجهي ــع، الت ــي للمقال ــة الجــرْد الوطن ــك، فــإنّ عملي ومــع ذل
ــرى لهــذا القطــاع:  ــى بعــض الخصائــص الكب ــن مــن التعــرف عل و2013، تمكّ
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نهاية أكتوبر 2012نهاية أكتوبر 2013الجرد

عدد المقالع
في   57 نسبة  ومنها   2012

المائة نشيطة
في   57 نسبة  ومنها   1885

المائة نشيطة

3/2 من الأشخاص المعنويين؛ 56 في المائة من أراضي الخواص نوع البنية

التمركز الجغرافي 
)بالعدد(

15 %14 %مكناس-تافيلالت

13 %12 %الشاوية-ورديغة

10 %9 %سوس-ماسة-درعة

8 %9 %مراكش-تانسيفت-الحوز

التمركز الجغرافي 
)الحجم(

16 %دكالة-عبدة
14 %الجهة الشرقية
12 %الشاوية-ورديغة

11 %طنجة-تطوان

ــا يناهــز 120 مليــون متــر مكعــب ســنويا، ويتشــكل أساســا مــن الغرافيــت  ــذه المقالــع بم ــاج الإجمالــي له ر الإنت ــدَّ ويقُ
)34 فــي المائــة مــن الحصــى، وخليــط مــن الرمل والحصبــاء( والرخــام )15 فــي المائــة( وخليــط مــن الرمــل والحصــى 
المســتخرَج دون فــرز )التُّفْنــة( )11 فــي المائــة( والرمــل المســحوق ورمــال الكثبــان )7 فــي المائــة( والطيــن )7 فــي 

ــة(.  المائ

ويوفــر هــذا الإنتــاج لقطــاع البنــاء مــا يحتاجــه مــن مــواد، ســواء تلــك المســتغلَّة مباشــرة فــي شــكلها الطبيعــي، أو المصنَّعــة 
ــز والنقــل  ــرات وزارة التجهي ــد. وحســب تقدي ــاء كالإســمنت والآجــر والإســمنت المســلح والقرمي فــي معامــل مــواد البن

واللوجســتيك، فــإنّ هــذا القطــاع يوفــر تقريبــا 20 ألــف منصــب شــغل مباشــر. 

ولا تتضمــن هــذه الأرقــام طبعــا حصــة القطــاع غيــر المُهَيـْـكَل فــي هــذا المجــال، بوُجــود المقالــع الســرية، وخاصّــة مقالــع 
ر حجــم الضرائــب التــي تخســرها الخزينــة جــراء انتشــار هــذه الظاهــرة بمــا ينُاهــز 5 مليــار درهــم1.  الرمــل، حيــث يقُــدَّ
والجديــر بالذكــر أن الرســم علــى الرّمــال المنصــوص عليــه فــي قانــون الماليــة لســنة 2013 لــم يحقــق الهــدف المرجــو 

منــه مــن حيــث المداخيــل الضريبيــة، بــلْ علــى العكــس مــن ذلــك وسّــع دائــرة النشــاط غيــر المهيــكل. 

1 -  على سبيل المقارنة، سجل قطاع المقالع رقم معاملات سنويا بلغ 14 مليار درهم، ونتجت عنه مداخيل ضريبية فاقت 2 مليار درهم، حسب وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك )مجلس الحكومة في يوليوز 2012( 
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II • التطور التاريخي للنصوص القانونية المنظمة للقطاع 

أ - رهانات النّصوص القانونية المرتبطة باستغلال المقالع 

يجب أنْ يهدفَ التشريع المتعلق بقطاع استغلال المقالع إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

ــدة يســهل معهــا ارتــكاب بعــض  النّهــوض بالاســتثمار المُنتــج والتنافســي والمربــح، مــع اســتبعاد أي إجــراءاتٍ معقَّ
التجــاوزات؛

 تأمين عمليّة التزْويد بمواد البناء من الناحيتينْ الكمّية والكيفْية؛

 ضمــان الانتقــال مــن نظــام قائــم علــى الامتيــازات إلــى نظــام اقتصــادي عقلانــي وقانونــي وشــفّاف، مــن خــال تدابيــر 
عادلــة وشــفّافة تتعلـّـق باتخــاذ القــرار والمُراقبــة؛

 تشْجيع ظهور مسلك مسؤولٍ من الناحية الاجتماعيّة، ومنصِْفٍ، مُندَْرِجٍ في الأنظمة البيئيّة المحلية؛

 حماية التراب الوطني من عمليات نهْب الموارد الطبيعية، وخاصة الشاطئية منها؛

 المحافظــة علــى الأوْســاط الطبيعيــة وعلــى التنــوّع البيئــيّ، وحمايــة إطــار حيــاة ســاكنة الجــوار، بــلْ وتحســينها، مــن 
خــال فــكّ العزلــة عنهــا، وربطْهــا بشــبكة الكهربــاء، وخلــق الثــروات المحليــة؛

 تعزيز التقنيات التي تحترم البيئة والموارد الطبيعية. 

ب - الإطار الحالي - نصوص قانونية قديمة تعود إلى مائة سنة تقريبا

استغلال المقالع ينظمه ظهير 19 يونيو 1914 الذي تم تعديله سنتيْ 1917 و1929: 

ــة،  ــة والاســتعمال، وبالاســتغلال والمراقب ــق بتصريحــات الملكْي ــادة تتعلّ ــاي 1914 خمــس عشــرة م ــر 5 م ــن ظهي يتضمّ
وبمنظومــة الغرامــات الماليــة والعقوبــات الجنائيــة.

ــى الســامة العامــة والشــخصية،  ــه يتضمــن إشــارة إل ــح أن ــة. صحي ــة البيئ ــى مســألة حماي ــر إل ولا يتطــرق هــذا الظهي
ولكــن بشــكل محتشــم غيــر كافٍ، يظــل فــي كل الأحــوال بعيــدا جــدا عــن المعاييــر الحاليــة فــي مجــال الصحــة والســامة 

والبيئــة. 

كمــا أنّــه لا ينطــوي علــى أي تعريــف للمقالــع، بقــدْر مــا يهتــم فقــط بالمقالــع المســتغلَّة. وفضــا عــن ذلــك، فهــو يفصــل 
ــف  ــة للقطــاع المكل ــح التابع ــى المصال ــة إل ــك الموْكول ــة وتل ــح الأشــغال العمومي ــي تتحملهــا مصال ــن المســؤوليات الت بي
بالمعــادن، حســب طبيعــة المقالــع المكْشــوفة والباطنيــة، ولا ينـُـصّ علــى أي أحْــكامٍ تتعلـّـق بإشــراك المنطقــة المحتضنــة 

للمقالــع كسُــلطة مضــادّة للمراقبــة. 

القانون رقم 01-08 بتاريخ 15 شتنبر 2002، إصلاح قانوني لمْ يعرف طريقه نحو التطبيق

أتــى هــذا النــص القانونــي، بخــاف ظهيــر 1914، بمصطلحــات وتعاريــف عامــة متعلقــة بقطاع اســتغلال المقالــع وبالمهنة 
المرتبطــة به. 

ــة  ــة المــوارد وإعــادة تهيئ ــة وحماي ــا البيئ ــمّ بقضاي ــثُ اهت ــر 1914. حي ــر تطــوّرا مــن ظهي ــون رقــم 01-08 أكث ويعــد القان
المقالــع، مــع تنصْيصــه علــى ضــرورة التــاؤم مــع »أحــكام النّصــوص التشْــريعية والتنظْيميــة الجــاري بهــا العمــل وخاصــة 
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فيمــا يتعلــق بالتعميــر والبيئــة وحمايــة الطبيعــة والمحافظــة علــى الأصنــاف الســمكية البحريــة ومكامنهــا، والحفــاظ علــى 
المــوارد الغابويــة ومــوارد القنـْـص والمــوارد الســمكية واســتغلالها والاســتثمار الفلاحــي والاســتغلال الغابــوي )المــادة 5 

الخاصــة(. وأيضــا وجــوب تأســيس كفالــة بنكيــة للتهيئــة مــن أجــل الاســتغلال. 

فضــاً عــن ذلــك، يتطــرّق هــذا النــصّ إلــى مفهــوم التخْطيــط فــي معــرض الحديــث عــن وُجُــوب وضْــع مخططــات لتدبيــر 
المقالــع لمــدة عشْــر ســنوات بالنســبة إلــى مناطــق معيّنــة. 

غيْر أنّ هذا النصَّ القانوني لمْ يدخل حيّز التنفيذ، بسبب عدم صدور نصوصه التنظيمية.

وفي سنة 2010 أصدر الوزير الأوّل منشوراً في الموضوع، غير أنه منشور ليستْ له قوّة القانون. 

وفــي ســنة 2010 أُنشِــئت لجنــة وطنيــة للمقالــع، تضــمّ القطاعيْــن العمومــي والخــاص المعنييْــن )الــوزارات، الــوكالات، 
ــم القطــاع. وقــد أدخلــت الــوزارة الوصيّــة مجموعــة مــن التعديــات  الهيْئــات المهنيــة(، لإعــداد مشــروع قانــونٍ جديــد ينظِّ

علــى نتائــج أعمــال اللجنــة، إلــى أنْ تــمّ التوصّــل إلــى النســخة الحاليــة. 

ج - تحليل نقدي للمشْروع الجديد للإصلاح 

1 - الخطوط الكبرى لمشروع القانون 

يجــب أنْ نســجل أوّلًا أن مشــروع القانــون الجديــد يشــكل بمــواده الخمســة والســتين عمليــة تحييــن أضحــت ضروريــة 
لظهيــر 1914. وهــو يســتحضر مشــاكل القطــاع والقضايــا المرتبطــة بــه وبالتنميــة الوطنيــة عمومــا: 

  هيكلــة القطــاع وتدبيــره تدبيــرا شــفافا، مــن خــال إجــراءات وتدابيــر تشــمل مجمــوع مراحــل اســتغلال المقالــع، بــدْءًا 
مــن مرحلــة تحديــد المواقــع، وانتهــاء بوضْــع حــدّ لنشــاط الاســتغلال: 

احتمال حدوث مخالفات: نهب رمل الكثبان
والشواطئ، ومجاري الأنهار

الارتباط باقتصاد الريع

صناعات المواد ومنتجات بناء المباني
والبنيات التحتية

خلق الدخول ومناصب الشغل في الجهات 
المعنية والأثر على الوسط العام للساكنة

رهانات استغلال
المقالع

البعد
البيئي

البعد
الاقتصادي

البعد
الأخلاقي

البعد
الاجتماعي

التخطيط عبر إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع لمدة 20 سنة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار مستلزمات حماية البيئة.

وجوب وضع تصريح بانتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع داخل أجل سنة.

• إضافة ديباجة لنص القانون
• تدابير ضمان التطبيق الفعلي للقانون

• توضيح بعض المساطر ومراجعتها
• توسيع دائرة الاستشارة

• تنسيق المراقبة وتعزيزها
• تكييف الواجبات المفروضة على المستغلِينّ مع حجم المقالع وطبيعتها

• ملاءمة نص القانون مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
• حماية عمال القطاع

• إعداد وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع
• وضع إجراءات للمواكبة

• المخططات الجهوية لتدبير المقالع (خريطة المواقع 
والإمكانات)

• البارومتر (مؤشرات القطاع)
• سجل التصريح

• منظومة المواكبة والتأهيل
• إجراءات إدماج المقالع غير المهيكلة

• ملاءمة الاسعار

• إنشاء لجنة وطنية ولجان إقليمية لتدبير المقالع
• تعزيز أدوات المراقبة والتقييم

• وجوب التصريح القبلي لفتح المقلع للاستغلال لمدة أقصاها 15 سنة، على أساس 
دفتر تحملات.

• وجوب إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة وتقديم كفالة بنكية.

• اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية وفي مجال السلامة والبيئة خلال مرحلة 
استغلال المقلع، وإقرار مراقبة بيئية من خلال تقارير موضوعاتية ووضع منظومة 

غرامات إدارية وعقوبات جنائية.
• إنشاء هيئات للتتبع في المستوى الوطني والجهوي.

تحديد مواقع الاستغلال الممكنة

إعطاء انطلاقة نشاط الاستغلال

ممارسة الاستغلال والتتبع

تدبير عملية انتهاء الاستغلال

توصيات عامة أ

ب

ج

د

المستوى
الأول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

رهانات أخلاقية وإجرائية

مساطر المراقبة

رهانات اجتماعية وبيئية

رهان اقتصادي: احترافية القطاع وهيكلته

تشخيص الواقع الحالي والتخطيط

عقلنة تدبير القطاع

تعبئة الوسائل

وينــصّ مشــروع القانــون علــى بعــض العقوبــات فــي حــال عــدم احتــرام هــذه الإجــراءات، مــع إيــراد لائحــة تتضمّــن 
الغرامــات الإداريــة والعقوبــات الجزائيــة التــي يسُــندَ تطبيقهــا الــى القضــاء وموظفيــن محلَّفيــن مــن الــوزارة الوصيّــة. 
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  إحداث هيْئة للإشراف والتتبع الشامل لعملية استغلال المقالع 

ــق مشــروع القانــون علــى مختلــف أنــواع المقالــع )الباطنيــة، المكشــوفة، تحــت المائيــة، المؤقتــة...(. ويأتــي  يطبَّ
بمفهــوم التخطيــط، وبالتالــي بالتدبيــر الاســتراتيجي للمــوارد، مــن خــال إعــداد مخططــات جهويــة لتدبيــر المقالــع 
لمــدة 20 ســنة )مــع التنصيــص علــى مســطرة تتيــح إمكانيــة الاستشــارة والمراجعــة(. وفــي هــذا الصــدد، تــمّ الشــروع 
فــي دراســة رائــدة حــول خطــة تدبيــر المقالــع بجهــة الشــاوية-ورديغة، ســنة 2012، مــن طــرف وزارة التجهيــز والنقــل 

واللوجســتيك، أعقبتهــا قبــل فتــرة قصيــرة دراســة مماثلــة فــي جهــة مراكش-تانســيفت-الحوز. 

ولا شــكّ أنّ اللجنــة الوطنيــة لتتبّــع تدْبيــر المقالــع واللجّــان الإقليميّــة المنصْــوص عليهْــا فــي مشْــروع القانــون 
ســيعزّزان هــذه المنظْومــة متعــدّدة الأطْــراف والجهويــة المسْــؤولة عــن الإشْــراف علــى عمليّــة التتبّــع. 

   الأخْذ في الاعتبار المخاطر الاجتماعيّة والبيئيّة المرتبطة باستغلال المقالع:

ــع أو المخاطــر  ــي تقــع فــي المقال يتضمّــن مشــروعُ القانــون أحكامــاً تتعلّــق بتدبيــر المخاطــر، ســواء الحــوادث الت
البيئيــة. كمــا ينــصّ أيضــا علــى تدابيــر تخــصّ تأميــن السّــامة فــي مُحيــط المقلــع والتبلْيــغ عــن الحــوادث، وعلــى 
وجــوب إنجْــاز دراســات للتأثيــر علــى البيئــة قبـْـل الشّــروع فــي اسْــتغلال المقلــع. ويحــدّد المخطّــط الجهــوي للتدبيــر 

أيضْــا المناطــق التــي يمُنــع فيهــا إقامــة المقالــع. 

وتتعــرض كلّ مــن هــذه المخططــات ودفتــر التحمــات كذلــك إلــى مســتقبل مواقــع الاســتغلال، حيــث يفُــرَض تأســيس 
ــا أنْ تضــع  ــك، فــالإدارة يمكنه ــة الموقــع بعــد إيقــاف الاســتغلال. فضْــا عــن ذل ــة لضمــان إعــادة تهيئ ــة بنكي كفال

شــروطا وقواعــد جديــدة لاســتغلال المقالــع، فــي حــال وُجُــود ضَــرَر أو خطــر يهــدّد الســاكنة أو البيئــة. 

2 -  أهمّ المخاطر والحدود التي تمّ الوقوف عليها

حــدّد مشــروع القانــون التدابيــر المتعلقــة باســتغلال المقالــع، وكــذا مختلــف مراحــل هــذا النشــاط، غيْــر أنَّ النظــر الملــي 
فــي أحكامــه، يبيّــن وجــود ثلاثــة صعوبــات كبــرى: 

   انْعدام المعلومات حول شروط وكيفيات التطبيق، وذلك بسبب الإحالة على نصوص تنظيمية لم تصدر بعدُ. 

وهنــاك بالضبــط 19 حكْمــاً مــن بيـْـن أحــكامِ مشــروع هــذا القانــون تتطلــب نوعــاً مــن التدقيــق عبــر إصــدارِ نصوصــه 
التنظيميــة، وأهمّهــا:

• كيفْيات إعداد ومُراجعة والمُصادقة على المخطّطات الجهوية لتدبير المقالع )المادة 6(؛	

• نة للملف )المادة 9(؛	 نموذج التصْريح بفتح واستغلال المقالع، ونموذج دفتر التحملات، ولائحة الوثائق المكوِّ

• نموذج التقارير السنوية حول تأثيرات المقالع على البيئة )المادة 13(؛ 	

• طرق حساب واستخدام واسترجاع الكفالة البنكية )المادة 14(؛	

• ــع 	 ــوى وشــروط مســك ســجّل تتب ــع، ونمــوذج وطبيعــة ومحت ــد مناطــق الخطــر والمنشــآت الملحقــة بالمقال تحدي
الاســتغلال )المــادة 30(؛

• نموذج جرْد المقالع على الصعيدِ الوطني الذي أنجزته الوزارة )المادة 42(؛	

• تركيبة وطرق اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية )الفصلان 43 و44(.	
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وتبعــا لذلــك، يصعــب الجــزم ببســاطة وشــفافية التدابيــر الإداريــة المنصــوص عليهــا، فــي غيــاب عناصــر توضّــح النقــاط 
المذكــورة أعــاه. 

رهــا فــي التماثــل القائــم فــي كثيــر مــن الجوانــب بيــن مشــروع القانــون الحالــي  وتجــد هــذه الخلاصــة النقديــة مبرِّ
ومشــروع القانــون رقــم 01-08 الــذي لــم يعــرف طريقــه إلــى التطبيــق بســبب عــدم صــدور نصوصــه التنظيميــة.

لَة للقانون رقم 08-01 تذكير بالبنية المفصَّ

يتضمن القانون رقم 01-08 ثلاثة وستين مادة، تتوزع على النحو الآتي: 

• تعاريف وأحكام عامة )مبدأ ملكية الأرض(؛	

• إلــزام الإدارة بوضــع مخططــات لتدبيــر المقالــع )بمبــادرة منهــا أو بطلــبٍ مــن الجماعــات المحليــة(، 	
م هــذه  ــدَّ ــة والمــوارد. وتقُ ــة البيئ ــات حماي ــار متطلب صالحــة لمــدة عشــر ســنوات، مــع الأخــذ فــي الاعتب

ــة؛ ــة المعنيَّ ــس الجهوي ــرأي، للمجال ــداء ال ــن أجــل إب المخططــات، م

• العناصــر المتعلقــة برُخصــة الاســتغلال الصّالحــة لمــدة عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد )20 ســنة إذا تعلــق 	
الأمــر باســتثمارات ضخمــة معللــة، و3 ســنوات إذا كان المقلــع واقعــا فــي ملــك عمومــي بحــري؛

• ــة 	 ــى رُخْصــة الاســتغلال )لضمــان إعــادة تهيئ وجــوب تأســيس كفالــة بنكيــة كشــرط مُســبق للحصــول عل
الموقــع(؛

• لا 	 أفقيــة  مســافة  علــى  التجويفــات  حــدود  حصــر  الاســتغلال:  منطقــة  تمديــد  وشــروط  طــرق 
بســامة  خاصــة  مــادة  وتخْصيــص   ،)1914 ظهيــر  فــي  أمتــار   10 )مقابــل  متــرا   20 عــن  تقــلّ 
الــذي  التأثيــر  عــن  تقريــرا  ســنوات  ثــاث  كل  لــإدارة  يقــدم  بــأنْ  المســتغِل  وإلــزام  العمــال،   وصحــة 

يحدثه الاستغلال على البيئة من إعداد جهاز مُعتمد؛

•  التنصيــص علــى مســطرة خاصــة بانتهــاء اســتغلال المقلــع وإعــادة تهيئــة الموقــع بعــد إيقــاف الاســتغلال 	
داخــل أجــل لا يتعــدّى ســنة واحــدة؛

• التنصيــص علــى مجموعــة مــن العقوبــات فــي حــال عــدم احتــرام أحــكام القانــون: التعليــق المؤقــت لرخصــة 	
الاســتغلال وســحب الرّخصــة واســتخدام الكفالــة البنكية.

ــح فــي بعــض الأحيــان، بمــا فيــه الكفايــة، طــرق تفاعلهــا    منْــح الإدارة الوصيّــة الــدور الأساســي فــي القطــاع، دون أن تُوضَّ
مــع الإدارات الأخــرى المعنيّــة )بســبب اختــاف المقالــع والمعاييــر والنصــوص التنظيميــة الواجــب التقيّــد بهــا(، 

عــاوةً علــى انعــدام النصــوص التنظيميــة.
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جرد للمتدخلين والصلاحيات خلال المراحل الأساسية المرتبطة بالقطاع 

المخططات الجهوية
لتدبير المقالع

بمبادرة 	• الإدارة  إعداد  من 
من  باقتراح  أو  منها 

الجماعات المحلية.
أشهر 	•  3 فترة  تخصيص 

الجهة  مجلس  لاستشارة 
والمؤسسات  والإدارات 
العمومية والجمعيات المهنية 

المعنية.

الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون :

الجوانب التي لم يتم إيضاحها و تلك التي ظلت غامضة :

الإدارة 	• بين  التفاعل 
خلال  الترابية  والجماعات 
مرحلتي الإعداد والمصادقة.

التي 	• طرق تحديد الأطراف 
وكيفية  استشارتها،  يتعين 
الآراء  الاعتبار  بعين  الأخذ 

مة. المقدَّ

الإدارة 	• لدى  يودع  تصريح 
التي تعلن عن بحث عمومي.

التأثير 	• بدراسات  التكفل 
حصيلة  ووضع  البيئة  على 
سنوية للتأثير على البيئة من 

إعداد مكاتب للدراسات.

النصوص 	• إلى  الإحالة 
يخص  فيما  التنظيمية 

محتوى دفتر التحملات.
لا 	• الاستغلال  طلب  ملف 

ن من حصر درجة تدخل  يمكِّ
الإدارات المعنية.

واستخدام 	• تأسيس  طرق 
الكفالة البنكية.

من حق الإدارة إدخال شروط وقواعد 	•
حال  في  المقالع،  لاستغلال  جديدة 
الساكنة  يتهدد  خطر  أو  ضرر  وجود 

أو البيئة.
الشرطة 	• أعوان  بها  يقوم  مراقبة 

القضائية وأعوان الإدارة المحلفون.
إنشاء لجنة وطنية لمراقبة تدبير المقالع 	•

برئاسة القطاع المكلف بالتجهيز.
إنشاء لجان إقليمية برئاسة العمال.	•

تنطوي 	• التي  الوضعيات  تحديد 
لها  التصدي  ومسطرة  مخاطر  على 

والمصادقة على تلك المسطرة.
اللجان 	• اشتغال  وطريقة  تركيبة 

الوطنية والإقليمية والتفاعل بينها.

إيداع التصريح بانتهاء استغلال المقلع 	•
إيقاف  قبل  أشهر  ثلاثة  الإدارة  لدى 

الاستغلال.
التهيئة 	• إعادة  لأشغال  الإدارة  مراقبة 

ورفع  التحملات،  لدفتر  ومطابقتها 
اليد عن الكفالة البنكية إن لم يكن قد 

تم استخدامها.

عملية 	• مطابقة  مراقبة  ووسائل  طرق 
إعادة تهيئة الموقع للمعايير المطلوبة.

مزاولة نشاط 
الاستغلال والمراقبة

التصريح بفتح 
المقلع

تدبير إيقاف نشاط 
الاستغلال

  مجموعــة مــن الواجبــات المفروضــة علــى المســتغلِّين، وهــي وإنْ كانــتْ إيجابيــة لتنظيــم القطــاع، فمــن الصعــب 
تطبيقهــا، نظــرا لحجــم مختلــف المقالــع، وغيــاب تدابيــر للمواكبــة. 

ــن، مــع مــا  ــن لا المعنويي ــث المســتغلِّين هــمْ مــن الأشــخاص الذاتيي ــع، أنّ ثل ــي للمقال يتّضــحُ، مــن خــال الجــرْد الوطن
يســتتبع ذلــك مــن حجــم اســتخراج للمــوادّ، ومســتويات تجهيــز تتفــاوت أهمّيّتهــا مــنْ موقــع إلــى آخــر، ممّــا يطــرح الســؤال 
حــوْل قُــدْرة الجميــع علــى التــاؤم مــع أحــكامِ مشــروع القانــون. أضــفْ إلــى ذلــك أنّ تحديــد أجــل ســنتين لتطبيــق أحــكامٍ 
هــذا النــص القانونــي ليـْـس كافيــاً لحــلّ هــذه المشــكلة. يتعيــن إذنْ وضــع مجموعــة مــن تدابيــر المُواكبــة لتطويــر قــدرات 
مســتغليّ المقالــع علــى التــاؤم مــع أحْــكام القانــون الواجبــة المتمثلــة خاصــة فــي الاعتمــادِ علــى مكاتــب للدراســات حــوْل 
التأثيــر علــى البيئــة، وإنجــاز تقاريــر ســنوية حــوْل حصيلــة تأثيــرات المقالــع علــى البيئــة، ووجــوب إحــداث كفالــة بنكيــة. 
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III • التوصيات

ــى مســتوى  ــرًا عل ــى أنْ يكــونَ شــاملا وطموحــا. وهــو بالفعــل يشــكّل تقدّمــا كبي ــه إل ــون فــي مُجمل يســعى مشــروع القان
تنظْيــم القطــاع، لكنّــه يحتــاجُ مــع ذلــك إلــى بعْــض التعديــات والتدقيــق، ليتمكّــن مــن كسْــب ثلاثــة رهانــات كبــرى ذات 

ــة بالقطــاع.  الصّل

وفــي هــذا الإطــار، ركّــزت توْصيــات المَجْلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بنــاءً علــى التشــخيص المنجَــز، وعلــى 
التجــارب الســابقة لإصــاح هــذا القطــاع، علــى تحقيــق غايتيْــن اثنتيْــن أساســيتينْ: 

   تعزيــز التطبيــق الفعلــي للحقــوق والواجبــات التــي تتضمّنهــا بنــود مشــروع القانــون، وضمــان انســجامها مــع مبــادئ 
الشــفافية والإنْصــاف والتنميــة المســتدامة، كمــا هــي منصــوص عليهــا فــي دســتور 2011.

   إعداد خارطة طريق شاملة للقطاع، من أجل بلورة رؤية واستراتيجية مندمجة. 

وبناء عليه، فإنّ توصيات المجلس تعبّر عن هذين الانشغالينْ، وتنتظم حول خمسة محاور:

البنية العامة للتوصيات

احتمال حدوث مخالفات: نهب رمل الكثبان
والشواطئ، ومجاري الأنهار

الارتباط باقتصاد الريع

صناعات المواد ومنتجات بناء المباني
والبنيات التحتية

خلق الدخول ومناصب الشغل في الجهات 
المعنية والأثر على الوسط العام للساكنة

رهانات استغلال
المقالع

البعد
البيئي

البعد
الاقتصادي

البعد
الأخلاقي

البعد
الاجتماعي

التخطيط عبر إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع لمدة 20 سنة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار مستلزمات حماية البيئة.

وجوب وضع تصريح بانتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع داخل أجل سنة.

• إضافة ديباجة لنص القانون
• تدابير ضمان التطبيق الفعلي للقانون

• توضيح بعض المساطر ومراجعتها
• توسيع دائرة الاستشارة

• تنسيق المراقبة وتعزيزها
• تكييف الواجبات المفروضة على المستغلِينّ مع حجم المقالع وطبيعتها

• ملاءمة نص القانون مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
• حماية عمال القطاع

• إعداد وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع
• وضع إجراءات للمواكبة

• المخططات الجهوية لتدبير المقالع (خريطة المواقع 
والإمكانات)

• البارومتر (مؤشرات القطاع)
• سجل التصريح

• منظومة المواكبة والتأهيل
• إجراءات إدماج المقالع غير المهيكلة

• ملاءمة الاسعار

• إنشاء لجنة وطنية ولجان إقليمية لتدبير المقالع
• تعزيز أدوات المراقبة والتقييم

• وجوب التصريح القبلي لفتح المقلع للاستغلال لمدة أقصاها 15 سنة، على أساس 
دفتر تحملات.

• وجوب إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة وتقديم كفالة بنكية.

• اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية وفي مجال السلامة والبيئة خلال مرحلة 
استغلال المقلع، وإقرار مراقبة بيئية من خلال تقارير موضوعاتية ووضع منظومة 

غرامات إدارية وعقوبات جنائية.
• إنشاء هيئات للتتبع في المستوى الوطني والجهوي.

تحديد مواقع الاستغلال الممكنة

إعطاء انطلاقة نشاط الاستغلال

ممارسة الاستغلال والتتبع

تدبير عملية انتهاء الاستغلال

توصيات عامة أ

ب

ج

د

المستوى
الأول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

رهانات أخلاقية وإجرائية

مساطر المراقبة

رهانات اجتماعية وبيئية

رهان اقتصادي: احترافية القطاع وهيكلته

تشخيص الواقع الحالي والتخطيط

عقلنة تدبير القطاع

تعبئة الوسائل

أ - توصيات عامة 

قبْــل عــرْض التوصيــات الخاصــة بمشــروع القانــون قيْــد التحليــل، ينبغــي التوقــف عنــد توصيتيْــن عامّتيــن تكتســيان 
أهميــة أساســية، ســواء بالنســبة إلــى هــذا النــص القانونــيّ، أو غيــره مــن النصــوص الجــاري إعدادهــا، أو تلــك المُزمــع 

وضعهــا فــي المســتقبل: 

11  إضافــة ديباجــة إلــى نــصّ القانــون. ويبــدو أنّ نصــوصَ القوانيــن المغربيــة لا تعمــل دائمــا بهــذا التقليــد، مــع أنّ .
الديباجــة مــن شــأنها أنْ توضّــح بعــض الجوانــب المرتبطــة بالسّــياق والأهــداف الأساســية التي تسْــعى هــذه النصوص 

إلــى تحقيقهــا. 
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ــص لتبيــان مبــادئ الحكامــة الجيــدة  وفيمــا يخــصّ مشــروعُ القانــونِ حــول اســتغلال المقالــع، فــإنّ هــذه الديباجــة تخصَّ
والتدبيــر، وكــذا المســتجدّات التــي جــاءَ بهــا هــذا النــصّ القانونــيّ، والأهــداف التــي يصبــو إلــى تحقيقهــا، ومختلــف 

الرّهانــات المرتبطــة بــه، ومجــال تطبيقــه. 

22 ضمان التطبيق الفعلي الإجرائي لنصّ القانون. ولهذا الغرض، لا بدّ من توفّر ثلاثة شروط: .

رَة، حتــى وإنْ كانــت لا تــزال كمشــروع،  إصــدار مشــروع القانــون، مُرفَقــا بجميــع النصــوص التنظيميــة الأساســية المقــرَّ
ــرة الانتقاليــة. ذلــك أنّ أي تحليــل لمشــروع القانــون يظــلّ ناقصــا فــي  ــدِ مــدة الفت أو فــي طــوْر التعديــل، مــع تحدي
غيــاب النصــوص التنظيميــة التــي تعالــج نقاطــا أساســية: محتــوى دفتــر التحمّــات الواجــب احترامــه مــن قبل مســتغِلّ 
المقلــع، وتركيبــة وطريقــة اشــتغال اللجنــة الوطنيــة واللجــان الإقليميــة، ومضمــون ســجلّ مراقبــة الاســتغلال...وتبَعَا 
لذلــك، فــإنّ الإحالــة علــى نصُُــوصٍ تنظيميّــة ســتصدر لاحقــا، لا تمكّــن مــن الحكــم ســلبا أو إيجابــا علــى درجــة بســاطة 

هــذه التدابيــر وإجرائيتهــا. 

ــدُور نصوصــه  ــى عــدم صُ ه إل ــردُّ ــع م ــق باســتغلال المقال ــم 01-08 المتعل ــون رق ــق القان ــدَمَ تطبي ــإنّ عَ ــر، ف وللتذْكي
التنظيميّــة. بينمــا مشــروع القانــون الحالــي يجعــل تطبيــق القانــون رهينــا بصــدور نصوصــه التنظيميــة. مــن ثــمّ، يجــب 
ــى أقصــى حــدّ،  ــرة إل ــذ، قصي ــز التنفْي ــون حيّ ــى دخــول القان ــوم وحت ــداء مــن الي ــة، أيْ ابت ــرة الانتقالي أنْ تكــون الفت
ح بهــا بنســبة 7 فــي المائــة )20 فــي المائــة  ذلــك أنــه خــال ســنة واحــدة )2012-2013( ارتفََــعَ عــدد المقالــع المصــرَّ
تقريبــا خــال ســنتين(، ممــا يطــرَحُ ضــرورة التعجيــلِ بإصْــدار القانــون ونصوصــه التنظيميــة. ينبغــي إذن تحديــد أجََــلٍ 
لصــدور هــذه النّصــوص، ســتة أشــهر مثــا، مــع إحْــداثِ هيئــة خاصــة لليقظــة، لكــيْ لا تسُــتغََل الفتــرة الانتقاليــة لفتـْـح 

العديــد مــن المقالــع الجديــدة قبــل صُــدُور هــذا القانــون. 

لة مــن ممثلــي  الحــرْص علــى توافــق جميــع الفاعليــن المعنيّيــن علــى مشْــروع القانــون: رغْــم أنّ اللجنــة الوطنيــة المشــكَّ
القطــاع العــامّ والخــاصّ ظلــتْ ســنوات عديــدة تعمــل علــى إعــداد نــص قانونــي خــاص بالقطــاع، فــإن مــا توصّلــت إليــه 
ــنُ، إذن، أنْ  مــن نتائــج لا يبــدو أنــه يحْظــى بالتوافــق سَــوَاء فــي أوْســاط فاعلــي القطــاع الخــاص أو العمومــيّ. يتعيّ
يتواصــل التشــاور ويتعمّــق، وُصُــولاً إلــى أعــدادِ نســخة نهائيــة تتــمّ المصادقــة عليهــا لتفــادي أي تحفــظ لاحــق عليهــا. 

إمكانــات تفعيــل أحــكام القانــون: ينبْغــي أنْ يتّســمَ مشــروع القانــون بالطمــوح، مــع مُلاءمتــه، فــي الوقــت نفســه، مــع 
خصوصيــات الواقــع المغربــيّ، ومــع الوســائل المتوفــرة، ومــعَ طبيعــة القطــاع. لهــذا، فــإنّ الواجبــات المفروضــة 
علــى الفاعليــن، مــن حيـْـث منظومــة الســامة، ومعاييــر احتــرام البيئــة وغيرهــا، يجــب أنْ تصُاحِبَهــا إجــراءاتٌ تتعلـّـق 
بالمواكبــة، وإلّا عَجَــز الفاعلــون عــن الوفــاء بتلــك الواجبــات، بســبب انعــدام الوَسَــائل وعــدم تنظيــم القطــاع. هكــذا، 

تســتهدف مختلــف هــذه التوصيــات ضمــان تــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات. 

33 إعــادة النّظــر فــي اختصاصــات ومســؤوليات مُختلــف الأطــراف المعنيــة، وخلــق التــوازن بينهــا، حَسَــب صلاحياتهــا، .
والتشــريعات المعمــول بهــا حاليــا والأوْلويــات الوطنيــة. 

يتدخــل فــي قطــاع اســتغلال المقالــع العديــد مــن الفاعليــن العمومييــن. وفــي هــذا الصّــدَد، ينــصّ مشــروع القانــون 
علــى إحــداث لجنــة وطنيــة ولجــان إقليميــة لمُراقبــة تدبيــر المقالــع. ولا يحــدّد هــذا النــصّ تركيبــة وطريقــة اشــتغال 
ــة داخــل هــذه  ــة المجتمــع المَدَنــي والجمْعيــات المهني ــى وجــه الخصــوص، ضمــان تمثيلي هــذه اللجــان. ويجــب، عل
الهيئــات، مــع اسْــتحضار بعُْــد الجهويــة المتقدمــة المُزمَــع إقامتهــا، وجعــل سُــلطة اتخــاذ القــرار ذات طابــع لا مركــزي 
أكبــر. ويمكــن أيضــا طــرح مســألة رئاســة هذيْــن النوْعيــن مــن اللجــان، والفائــدة مــن وجــود لجنــة فــي كلّ إقليــم أو 

عمالــة علــى حــدة، اعتبــارا للتوزيــع الجغرافــي للمــوارد الطبيعيــة. 
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فضْــا عــنْ ذلــك، فــإن مُراقبــة تدبيــر المقالــع مــنْ اختصــاص وزارة التجهيــز، ولكــنْ يجــبُ ألا يطْغــى دوْرُ هــذا القطــاع 
الــوزاري علــى أدوار الإدارات الأخــرى فــي مشــروع القانــون، ممّــا يمكــنُ أنْ يــؤدّيَ إلــى تنــازع الاختصاصــات، وإسْــناد 
نفــس الصّلاحيــة لقطاعــاتٍ وزاريــة متعــددة. وإذا كانــتْ ممارســةُ هــذا النشــاط الاقتصــادي تعتمــد نظــامَ التصْريــح، 
ــة قــد يكــونَ  ــوزارة الوصيّ ــةَ علــى نــصّ تنظيمــي لل حــة داخــلَ مشْــروع القانــون، فــإنّ الإحال وتخضــعُ لمســطرة موضَّ
محــطّ جــدال مســتقبلا بيــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة المعنيــة. لهــذا، يجــب إســناد هــذه المســؤولية إلــى وزارة 

تقنيــة. 

ومــنْ جانــبٍ آخــر، فــإنّ منــح الإدارة حرّيّــة وضــع شــروط وقواعــد جديــدة لاســتغلال المقالــع، فــي حــالِ وجــود خطــر 
أو احتمــالِ وقــوع ضَــرَرِ يهــدّد الســاكنة، دون وضــع شــروط صارمــة لإعمــال هــذا المقتضــى، لا يســاعد علــى وُضُــوح 

الرؤيــة حــول القطــاع، وقــد تنتــج عنــه بعــض التجــاوزات، ويحــدّ مــن نطــاق إعْمــال النــص القانونــيّ. 

ــك البحــريّ...( يطــرح  ــوِيّ، المل ــع )المِلْــك الغابَ ــه المقال ــفَ نفســه، الــذي تخضــع ل ــى ذلــك، فــإنّ التصني إضافــةً إل
ــة. ــة، وكــذا مســألة الوصاي ــة المُحتمل ــدات المالي ــع العائ مســألة توزي

ب - توصيات مُرتبطة برهانات أخلاقية وإجرائية 

وإلــى جانــبِ الأحــكام المنصْــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون، فــإنّ التوْصيــات المتعلقــة بعمليّــات اتخــاذ القــرار والأجْرأة، 
مــن شــأنها بتعزيــز المنظومــة الشــاملة للحكامــة واســتغلال المقالــع. ويتمثــل الهــدف مــن هــذه التوصيــات فــي ضمــان 

شــفافية الإجــراءات والتنافــس الحُــرّ، ســواء علــى مســتوى التخْطيــط أو مــا يخــصّ ملفــات التصريحــات. 

44 تســريع وتيــرة مرحلــة التخطيــط وخلــق التجانــس مــع التوجّهــات الاســتراتيجية الكبــرى، مــن حيْــث تدبيــر المجــالات .
الترابيــة والتصنيــع وإشــراك المجتمــع المدنــيّ. 

ضرورة توفير المخطّطات الجهوية لتدبير المقالع بكيفيّة مسبقة 

ينبغــي أنْ ينــصّ مشــروع القانــون علــى أجــل محــدد لإصــدار المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع، ذلــك أنّ عَــدَدَ المقالــع 
قــد انتقــل فــي أقــلّ مــن ســنة )مــن أكتوبــر 2012 إلــى أكتوبــر 2013 مــن 1885 إلــى 2012(، أيْ أنــه ارتفــع بنســبة 7 فــي 
ــن  ــن الفضــاءات المســتغلَّة، مــن أجــل معرفــة المــوارد المتوفــرة والتمكّ المائــة. يجــب إذنْ التســريع بوضْــع خريطــة تبيّ
مــن ضبـْـط العــرْض والطلــب قياســا إلــى ســوق المــوادّ المُســتخرَجَة وضمــان تزْويــد الصناعــات المعنيــة، والقضــاء 
علــى المُمارســات العشــوائية. فضْــاً عــن ذلــك، فــإنّ طبيعــة الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي نــصّ القانــون، المتعلقــة 
بالحكامــة الجيّــدة والمعاييــر )تدابيــر الســامة والتقاريــر ودراســات التأثيــر علــى البيئــة...(، تتطلــب اســتثمارات ضَخْمــة 
مــن طــرف الفاعليــن المفْترَضيــن الــذي لا يمكــن اســتقطابهم فــي غيــاب إطــار واضــح وشــفافٍ. وبنــاءً عليـْـه، يصبــح مــن 
الضــروري التسْــريع بإنجــاز عمليــة إعــداد المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع، التــي تمــرّ حاليــا بأولــى مراحلهــا، مــع 
جعــل كلّ الجهــات تنخــرط فــي هــذه العمليــة، كــي تكــون هــذه المخططــات متوفــرة قبــل دخــول القانــون حيّــز التنفيــذ، أو 

دة فــي ســنتين.  علــى الأقــلّ قبْــل نهايــة الفتــرة الانتقاليــة الممنوحــة للفاعليــن والمحــدَّ

توْسيع مسلسل المصادقة على المخططات الجهوية لتدبير المقالع ليشمل المجتمع المدني

يمنــح القانــون رقــم 12-03 المتعلــق بدراســات التأثيــر علــى البيئــة مســألة الأخــذ بعيــن الاعتبــار رأي الســاكنة المعنيّــة 
أساســا قانونيــا، عبــر التنصْيــص علــى إنجــاز البحــث العمومــيّ. يجــب إذن أنْ تسُــتحضَر هــذه الإرادة لإشــراك المجتمــع 
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المدنــي فــي مختلــف مســتويات اتخــاذ القــرار، خاصــة وأنّ مــدّة صلاحيــة المخططــات الجهويــة تصــل إلــى عشــرين ســنة، 
ممــا يســتوجب توْســيع دائــرة التشــاور خــال عمليّــة المصادقــة علــى هــذه المخططــات الجهويــة. 

ــركاءَ الذيــن تتــمّ استشــارتهم: مجلــس الجِهَــة والمقــاولات والمؤسّســات العموميــة المعنيّــة  ويحــدّد مشــروع القانــون الشُّ
والجمْعيــات المهنيــة المعنيــة. وبمــا أنّ الأمــر يتعلــق بوثيقــة ملزمــة للجهــة خــال مــدة عشــرين ســنة، فإنــه يجــب التفكيــر 
فــي توْســيع دائــرة التشــاور، علــى غــرارِ دراســات التأثيــر علــى البيئــة التــي ينُجــز بشــأنها بحــث عمومــيّ. ويجــب، فــي 
هــذا الصّــدد، استشــارة اللجنــة الوطنيــة لتتبّــع تدبيــر المقالــع، مــع العمــل علــى اســتحضار الجمْعيــات المهنيــة والمجتمــع 
المدنــي فــي مختلــف مســتويات اتّخــاذ القــرار )الاستشــارة حــوْل المخططــات الجهويــة وتركيبــة اللجنــة الوطنيــة واللجــان 

الإقليميــة...(. 

55 تعييــن الجهــاز المكلّــف بتســليم »توصيــل إيــداع التصريــح بالفتــح«. تعتمــد مُمارســة هــذا النشــاط الاقتصــادي علــى .
حــة داخــلَ مشــروع القانــون، ولكــنْ دون تحديــد الجهــاز المســؤول عــن تســلم  نظــام التصْريــح، وتخضــع لمســطرة موضَّ
طلــب الفتــح وتســليم التوصيــل، والإحالــة فــي هــذا الصــدد علــى نــصّ تنظيمــيّ، ممــا قــد يكــون محــطّ جــدال مســتقبلا 
بيــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة المعْنيــة. يجــب إذنْ أنْ يتضمّــن مشــروع القانــون هويّــة الهيئْــة المكلفّــة بتســلم طلــب 

الفتــح وتســليم التوْصيــل.

66  توضيــح مضمــون ملــفّ التصريــح. يجــب أنْ ينــصّ مشــروع القانــون علــى الخطــوط الكبــرى لمضمــون ملــف التصريح، .
نــة للملــف الخــاص بــه.  وهــو المشــروع الــذي يحيــل علــى نصــوصٍ تنظيميّــة تحــدد نمــوذج التصْريــح والوثائــق المكوِّ
ويتعيــن أنْ يضــمّ هــذا الملــف علــى الأقــل ثلاثــة عناصــر، وهــي: وجــوب تحديــد معــرِّف ضريبــيّ، ورقــم الانخــراط 
فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــيّ، ورقــم السّــجل التجــاريّ. ومــن شــأن هــذه الإجــراءات أنْ تضمــن حقــوق 

ة للدولــة، واحترافيــة فاعلــي القطــاع. العمــال، وتحْصيــل الضرائــب المســتحقَّ

77 توضيح محتوى دفتر التحملات في مشروع القانون .

يجــبُ أنْ يتضمــن مشــروع القانــون الخطــوطَ الكبــرى لدفتــر التحمّــات، لجعلــه متوافقــا مــع كلّ أنــواع المقالــع وبيئتهــا 
الخاصــة. ويحــدّد دفتــر التحمــات علــى وجْــه الخصــوص:

• طبيعة وحجْم الأشغال الضرورية للإعداد لعملية استغلال المقلع؛	

• شروط الاستثمار والاستغلال؛	

• وسائل الإنتاج؛	

• صة للاستغلال؛	 الموارد البشرية المخصَّ

• إيقاع وكمّيات الاستغلال المرتقَبَة؛	

• تدابير السلامة والوقاية؛	

• خطة التشوير؛	

• خطة إعادة تهْيئة وتأهيل المواقع؛	

• طرق تتبّع الاستغلال )السجل، التقرير البيئيّ...(	

ويجــب أنْ يقــوم الاتفــاق حــول المشــروع علــى أســاسِ قدرتــه علــى الاسْــتمرار، ومردوديتــه، وتأثيراتــه الاجتماعيــة 
والبيئيــة، وعلــى المنطْقــة التــي يقــع فيهــا المقلــع. 
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ج - توصيات تتعلّق بعمليّة المراقبة

يجــب أنْ تتّســم تدابيــر اســتغلال المقالــع بالوُضُــوح والشّــفافية والسلاســة، مــن أجْــل التصــدّي بشــكل فعّــال لنوعيـْـن مــن 
أوْجــه الضّــرر المُمْكنــة: 

• بـُـطْء أو انعــدام شــفافية الإجــراءات الإداريــة المرتبطــة بمراحــل وآجــال وكُلفــة الإجــراءات نفســها، وتعــدّد 	
ــا، وتداخــل الأدوار والمســؤوليات؛ ــى تداخــل الاخْتصاصــات وتنازُعه ــؤدّي إل ــنْ شــأنه أنْ ي ــذي م ــر ال ــن، الأم المتدخلي

• ح بهــا، نهْــب للمــوارد أو التصْريــح 	 والنشــاط غيــر المُهيــكَل الــذي قــد يتجلـّـى فــي شــكل مناصــب شــغل غيـْـر مُصــرَّ
الناقــص أو الاســتغلال العشــوائيّ.

88 ين مــع حجْــم ومســتوى الاســتثمار فــي الموقــع، . تكييــف بعــض الإجــراءاتُ والواجبــات المفْروضــة علــى المســتغلِّ
وحجــم الإنتــاج أو التأثيــر علــى البيئــة. وينــصّ مشــروع القانــون علــى مجموعــة مــن القواعــد والمســاطر التــي تهــم 
مختلــف المراحــل، بــدءا مــن الترْخيــص بالاســتغلال وانتهــاء بإغــاق الموْقــع. وهــي تشــمل جميــع أنــواع المقالــع، أيّــا 
كان موقعهــا )المكشــوفة، الباطنيــة، تحــت مائيــة...(، وطبيعــة وحجــم إنتاجهــا، والمســتوى التقنــي وتطــور المنشــآت 
والاســتثمارات. وتســتفيد مواقــع الاســتغلال المرتبطــة بصناعــة تحويليّــة التــي تتطلــب اســتثمارات ضخمــة تتجــاوز 
50 مليــون درهــم مــن معاملــة خاصــة، حيــث يحــدّد الأجََــل الأقصــى للاســتغلال بالنســبة إليهــا فــي 30 ســنة )مقابــل 

15 ســنة كقاعــدة عامّــة(. 

حالة دراسات التأثير على البيئة: 

ح بهــا يمكــن أن تتــراوح، فــي الموقــع الواحــد، بيــن 100  بيَّــن الجــرْد الوطنــي الأخيــر للمقالــع أنّ الكمّيــات الســنوية المصــرَّ
متــر مكعــب وملاييــن الأمتــار المكعبــة، وأيضــا المســاحات المســتغلَّة التــي قــد تتــراوح بيــن ألــف متــر مربــع وعشــرات 
الهكتــارات، وثلــت المُــاّك هــم مــن الأشــخاص الذاتييــن. والحــالُ أنّ الواجبــات المرتبطــة بالتصريــح بالاســتغلال وبتدبير 
الموقــع هــي نفســها بالنســبة إلــى الجميــع، وخاصــة وجــوب إســناد دراســات التأثيــر علــى البيئــة إلــى مكاتــب الدراســات 
وتحريــر تقاريــر ســنوية. مــن الضــروري إذنْ إعــادة النظــر فــي جــدوى مثــل هــذه الدراســات والتقاريــر بالنســبة إلــى بنيــات 

اســتغلال صغيــرة. 

ويجــب تضْميــن النــصّ القانونــي أوْجــه تبسْــيط المســطرة والتخفيــف مــن الواجبــات المنصْــوص عليهــا لفائــدة المقالــع 
ــف الأطــراف  ــع مختل ــاق م ــواد، بالاتف ــى لاســتخراج الم ــا، والحجــم الأدن ــد حجــم المســاحة الدني ــع تحدي ــرى، م الصغ

ــة.  المعنيّ

وعمومــا، ســيكون مــن المفيــد تبســيط عمليــة إنجــاز الدراســات حــول التأثيــر علــى البيئــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ 
ــطة فــي هــذا المجــال.  الــوزارة المكلفــة بالبيئــة هــي بصــدد إعــداد مســطرة مبسَّ

حالة مقالع الأشغال العمومية 

تــة : ترتبــط مقالــع الأشــغال العموميــة، التــي هــي بطبيعتهــا ظرفيّــة أو مؤقتــة، بــأوراش  الآجــال المرتبطــة بالمقالــع المؤقَّ
دة فــي الزمــن. ولهــذا، فــإن المــدة التــي يتطلبهــا الحصــول  تنُجــز فــي فتــرة قصيــرة جــدا، وهــي فــي كلّ الأحــوال محــدَّ
علــى بعــض الرخــص قــد تشــكل عقبــة تحــول دون احتــرام شــروط الصفقــة. لهــذا يجــب أنْ تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
خصوصيــة المقالــع المؤقتــة التــي تــمّ فتحهــا لتزويــد ورْش إنجــاز أشــغال معينــة بمــا يحتاجــه مــن مــواد، تفاديــا لخلــق 
ــرَح فــي هــذا الصّــدد جعــل أصحــاب المشــاريع العموميــة طرفــا مســؤولا فــي  ــاز المشــروع. ويقُتَ الاضطــراب فــي إنجْ
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مســألة تســريع إجــراءات الحصــول علــى رخــص المقالــع المؤقتــة، إمــا عــنْ طريــق التكفــل بالإجْــراءات، أو الالتــزام بآجــال 
دة للتســليم والمصادقــة علــى دراســات التأثيــر علــى البيئــة ) 30 يومــا(. محــدَّ

تــة إلــى 000  تــة : يعُتبــر الحــدّ مــن الكميــات المســتخرجة مــن المقالــع المؤقَّ الكميــات المســتخرجة مــن المقالــع المؤقَّ
50 متــر مكعــب غيــر كاف لمشــاريع الصفقــات العموميــة )فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب بنــاء كيلومتــر واحــدٍ مــن الطريــق 
الســريع 000 20 متــر مكعــب مــن المــواد (. ولــذا يقتــرح إزالــة الحــدّ مــن الكميــات المســتخرجة بالنســبة للمقالــع 
تــة، وربْــط الكمّيــة المسْــموحة باحتياجــات المشــروع. وتكــون هــذه الكمّيــات محــددة فــي الوثائــق التعاقديــة فــي  المؤقَّ
إطــار الصفقــة. بالنســبة لدفــع الرّســوم وقــت التصْريــح بالاســتغلال، يقتــرح أنْ يكــون مبنيــاً علــى الكميــات المُحَــدّدة فــي 

تقديــرات المشــروع.

ــة، قبــل  ــى البيئ وبالنســبة للمشــاريع البنيويــة الكبــرى، ينبْغــي لأصْحــاب المشــاريع العموميــة إجــراء دراســة التأثيــر عل
إطــاق المشــروع، والتأكــد مــنْ وجــود كميــات كافيــة مــنَ المــواد اللازمة للمشْــروع، وتحديــد مناطق الاســتغلال المحتملة.

تــة : ينتهــي اســتغلال المقالــع المؤقتــة بتاريــخ التسْــليم المؤقــت للأشــغال موضــوع الصفقــة  مــدة اســتغلال المقالــع المؤقَّ
التــي ســمحت بفتــح المقلــع. 

99 تعزيز إلزاميّة احترام نظام الشغل وحماية العمال .

يجــب أنْ ينــصّ مشــروع القانــون علــى مقتضيــات كفيلــة بضمــان حقــوق العمــال المنحدريــن عمومــا مــنَ المنطقــة 
المحتضنــة للمقلــع، وتوفيــر شــروط لائقــة للعمــل فــي هــذا القطــاع، ويتحقــق ذلــك عبـْـر التنصيــص علــى:

• ضرورة تضْمين ملف التصريح رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان )التوْصية 6(؛	

• ضرورة احترام المعايير الاجتماعية؛	

• التنصيــص علــى فــرْض عقوبــات ضــدّ المســاس بســامة العمــال )العمــل غيــر المصــرّح بــه، النقــص فــي تجهيــزات 	
الحمايــة الفردية...(

تعزيز المراقبة الضريبية 1010

يتمثــل الهــدف مــن تضميــن ملــف التصريــح معرفــا ضريبــا تعزيــز المراقبــة الضريبيــة. وتنــصّ المــادة 47 مــن مشــروع 
القانــون علــى أن يقــدم كل حائــز أو ناقــل لمــوادّ المقالــع، حتــى فــي حالــة الصفقــات العموميــة، وثائــق لإثبــات مصدرهــا. 
ويمُكــن أنْ تضطلــع الدولــة، بوصفهــا صاحبــة مشــاريع كبــرى فــي القطــاع، كالمشــاريع المهيكِلــة )القناطــر والمطــارات 
والطــرق...( والمشــاريع الاجتماعيــة )الوَحَــدات الســكنية(، بــدور منظــم هــذا المجــال، مــن خــال فــرض اســتعمال 
المــواد المســتخرَجَة فــي إطــار احتــرام القانــون، غيـْـر أنّ ذلــك يتطلــب التوفــر علــى وَسَــائل للمراقبــة القائمــة علــى تتبّــع 
الفواتيــر، كوســيلةٍ تســاعد علــى عــدم التــزوّد بالمــواد مــن المقالــع العشــوائية، حيــث إنّ كلفــة المــواد الأوّليــة لا تخُصَــم 

ة2.  فــي حــال عــدم وجــود الفواتيــر مــن مبلــغ الضرائــب المســتحقَّ

فضــاً عــن ذلــك، يســتثني مشــروع القانــون مــن نطــاق تطبيقــه حــركات التُّرْبــة الناتجــة عــن عمليــات الإزاحــة والــرّدْم. 
ويجــب إلغــاء هــذا الاســتثناء إذا كان المقــاول يتُاجــر فــي التربــة المُزَاحــة، ويجنــي منهــا عائــدا ماليــا. 

2 -  كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره بعنوان »النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي«. 



مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع

23

تنصيص مسطرة المراقبة والعقوبات على ضمان حق مستغلي المقالع في تقديم الطعون.1111

ــة، مــن المناســب التنصيــص علــى وجــوب تقديــم  ــا لأيّ تجــاوزات محتمل إقــرارًا لمبدئــيْ الإنصْــاف والشــفافية، وتفاديً
الأعــوان المكلفيــن بمراقبــة المقالــع لوثيقــة التكليــف بمهمّــة تعــرف بهويتهــم وبموضــوع مهمتهــم، وتمنحهــم الحــقّ فــي 

الدّخــول إلــى الموقــع. 

د أجََــل يمكــن لمســتغلي المقلــع خلالــه تقديــم جــواب علــى المحاضــر، ســبعة أيــام متتاليــة مثــا، ويمكــن  ويجــبُ أن يحُــدَّ
ــا هــذه المســطرة أنهــا تمكــن مــن تفــادي  ــى القضــاء. ومــنْ مزاي ــة، قبــل اللجــوء إل ــح أجــل إضافــي لتســوية الوضعي من
ــح قــدر  ــى القضــاء بشــكل منهجــي، ومراكمــة الملفــات فــي المحاكــم، وتفســح المجــال أمــام التفاهــم والصل اللجــوء إل

الإمــكان. 
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ــة،  ــاط وأعــوان الشــرطة القضائي ــة: ضبّ ــة بالمراقب ــات المكلف ــى وجــود مجموعــة مــن الهيئ ــون عل ــصّ مشــروع القان ين
ــك،  ــى ذل ــةً إل ــة. إضاف ــارات الميداني ــة بالزي ــة المكلف ــة، واللجــان المحلي ــوزارة الوصي ــون لل ــون التابع والأعــوان المحلَّف
ــة  ــة والتنظيميّ يمنــح الميثــاق الجماعــي رئيــس المجلــس الجماعــي مســؤولية الحــرْص علــى تطبيــق النصــوص القانونيّ
ــة فــي إطــار  ــا للأحــكام الجــاري بهــا العمــل(. وقــد تــم أيضــا إحــداث شــرطة للبيئ المتعلقــة باســتغلال المقالــع ) طبقْ

ــة المســتدامة.  ــة والتنمي ــي للبيئ ــاق الوطن الميث

ومــع تعــدّد الأطــراف المعنيــة، ومُســتويات المُراقبــة فــي القطــاع، وقلـّـة الوســائل المتوفــرة، يصبــح مــنْ الضــروري ضمــان 
التنســيق والاســتخدام المشْــترك بيــن مختلــف المتدخّليــن للوســائل المخصصــة للمراقبــة. 

د - الرّهــان الاجتماعــي والبيئــي: جعــل تنظيــم القطــاع مندرجــا في إطار اســتراتيجية مُســتدامة في 
تدبيــر المــوارد الطبيعيــة، واســتثمار آثــاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيمــا يخــدم مصلحــة السّــاكنة 

المحليــة والمحافظــة علــى البيئــة. 

تعزيــز انســجام الاســتراتيجية القطاعيــة مــع القانون-الإطــار بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة 1313
ــعة، والتشــاور، والتوطيــن الترابــي، والوقايــة فــي مجــال تدبيــر المــوارد.  الــذي يقــرّ مبــادئ المســؤولية الموسَّ

يمثّــل الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، المصــادق عليــه فــي مــارس 2014، مرجعيّــة هامــة يتعيــن اعتمادهــا 
ضمــن مقاربــة شــاملة للقطــاع

وينبْغي أجرأة الاستراتيجية الشاملة للقطاع في عدّة اتجاهات: 

• استثمار واستغلال الموارد الوطنية من المواد؛	

• دَة؛	 المُحافظة على الموارد غير المتجدِّ

• الاستعمال العقلاني للمواد في قطاعيْ الصناعة والبناء والأشغال العمومية؛	

• اســتثمار واســتغلال نفايــات الأوراش عــنْ طريــق إعــادة تدويــر المــواد. ويتعيّــن فــي هــذا الصّــدد أن تولي الســلطات 	
العموميــة هــذا الخيــار الاهتمــام الكافــي، بــلْ وتعمــل علــى التشــجيع علــى اعتمــاده، نظََــرًا لمــا يقــوم بــه مــن دور فــي 
دة. وتعــد  الحــدّ مــن الكميــات المُســتخرَجة مــن المــواد مــن الوســط الطبيعــيّ، وكحــلّ لنـُـدْرة المــوارد غيــر المتجــدِّ

عمليــة إعــادة التدويــر خيــار واعــدا منفتحــا علــى المســتقبل، لأســباب اقتصاديــة وبيئيــة.
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يجــب أنْ تنُجَــز عمليــات التقييــم البيئــي الاســتراتيجية المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق، التــي تمكّــن مــن تبيّــن مطابقــة 
الخطــط أو الاســتراتيجيات التنمويــة لمتطلبــات حمايــة البيئــة، خــال مرحلــة التخطيــط، فــي إطار المخططــات الجهوية 

لتتبــع اســتغلال المقالــع.  

 التحْسيس والتكوين على التأثيرات البيئية الناتجة عن استغلال المقالع 1414

ــة، والحاضــر فــي مشــروع القانــون  ــيّ، كشــريكٍ معنــي بالأضــرار المحتمل يجــبُ تحســيس المســتغلِّين والمجتمــع المدن
الــذي ينــص علــى إجــراء البحــث العمومــي، بضــرورة المحافظــة علــى التنــوع البيئــي وحيوانــات ونباتــات الجــوار، والحــد 
مــن الأضــرار الناتجــة عــن الضجيــج وتنقــات مركبــات النقــل، مــع التحلــي بــروح الحــوار والتشــاور، لضمــان اســتغلال 
ــزَة، علــى غــرار علامــة  مســؤول. ومــن بيــن الوســائل الممكنــة لتحقيــق هــذه الأهــداف، التشــجيع علــى خلــف علامــة مميِّ
»المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات RSE »، وإعــداد دليــل للممارســات الجيــدة مــن طَــرَف الجمْعيــات المهنيــة المعنيــة. 

منع استغلال رمال الكثبان. 1515

ــع اســتغلال رمــال الكثبــان مــن أجــل حمايــة السّــاحل والوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة، علــى أنْ يكــون المنــع  يجــب منْ
ــد القطاعــات المنتجــة.  ــة، لتفــادي الاضطــراب فــي تزوي ــة انتقالي ــى مرحل ــا، بالتنصيــص عل تدريجي

ويمكــن تطويــر بدائــل أخــرى للتزويــد بالرمــال والتشــجيع، بالموازاة مع ذلك، ولا ســيّما في اســتعمال الرمال المســتخرَجَة 
مــن الجــرْف ومن الحصى المســحوق. 

مُلاءمة مشروع القانون المتعلق بالمقالع مع مشروع القانون رقم 81-12 حول الساحل.1616

يلتقــي مشــروع القانــون رقــم 81-12 حــول الســاحل، الــذي أحيــل علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
فــي شــتنبر 2014، مــن أجــل إبــداء الــرأي، مــع مشــروع القانــون المتعلــق بالمقالــع فــي بعــض النقــاط. ومنهــا اســتغلال 

ــة المنصــوص عليهــا فيهمــا معــا.  ــة والمالي ــات الإداري ــواع الاســتغلال، والعقوب ــع بعــض أن الرّمــال، ومن

ــال فقــط فــي القانــون الخــاص بالمقالــع، لتفــادي التشــريع  ــة باســتغلال الرّم يتعيّــن، إذن، إدراج كلّ الجوانــب المتعلق
المــزدوج. ويجــب أيضــا مُلاءمــة العقوبــات الماليــة والإداريــة، درءا لأيّ تناقــض.

ه. الرهان الاقتصادي: احترافية القطاع وتنظيمه 

يجــب أن تمكــن الإجــراءات المتخــذة لإضفــاء طابــع الاحترافيــة علــى هــذا القطــاع وتنظْيمــه مــن كسْــب مجموعــة مــن 
الرّهانــات:

• عقلنــة عمليــة إدمــاج قطــاع اســتغلال المقالــع ضمــن الآفــاق التنمويــة والمشــاريع الصناعيــة والبنيــات التحتيــة 	
لبلدنــا؛

• إضفاء طابع الاحترافيّة على تنظيم الفاعلين في القطاع؛	

• التشجيع على التخلي عن النشاط غير المهيكل، من أجل تدبير شفاف ومستدام للموارد. 	

إعداد ووضع استراتيجية لتطوير القطاع وتدبيره: 1717

يجــب أن تنــدرج كل مــن الآليــات التنظيميــة وآليــات المواكبــة فــي إطــار رُؤْيــة شــاملة مــن أجــل احترافيــة القطــاع وإدماجــه 
فــي مســلك مندمــج خــاص بــه، كفيــل بخلــق الثــروات )بعــض عناصــره حاضــرة فــي مشــروع القانــون(، طبقــا لمقتضيــات 

القانون-الإطــار بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة. 
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ويجــب أنْ تعُــدَّ خارطــة الطريــق، الخاصــة بهــذا القطــاع، علــى أســاس توافقــي وتشــاركيّ، انطلاقــا مــن أعمــال اللجنــة 
الوطنيــة للمقالــع التــي أعُــدّتْ مشــروع القانــون الحالــي، مــع اســتثمار مــا خلصــت إليــه مــن نتائــج.     

احتمال حدوث مخالفات: نهب رمل الكثبان
والشواطئ، ومجاري الأنهار

الارتباط باقتصاد الريع

صناعات المواد ومنتجات بناء المباني
والبنيات التحتية

خلق الدخول ومناصب الشغل في الجهات 
المعنية والأثر على الوسط العام للساكنة

رهانات استغلال
المقالع

البعد
البيئي

البعد
الاقتصادي

البعد
الأخلاقي

البعد
الاجتماعي

التخطيط عبر إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع لمدة 20 سنة، مع الأخذ بعين 
الاعتبار مستلزمات حماية البيئة.

وجوب وضع تصريح بانتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع داخل أجل سنة.

• إضافة ديباجة لنص القانون
• تدابير ضمان التطبيق الفعلي للقانون

• توضيح بعض المساطر ومراجعتها
• توسيع دائرة الاستشارة

• تنسيق المراقبة وتعزيزها
• تكييف الواجبات المفروضة على المستغلِينّ مع حجم المقالع وطبيعتها

• ملاءمة نص القانون مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
• حماية عمال القطاع

• إعداد وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع
• وضع إجراءات للمواكبة

• المخططات الجهوية لتدبير المقالع (خريطة المواقع 
والإمكانات)

• البارومتر (مؤشرات القطاع)
• سجل التصريح

• منظومة المواكبة والتأهيل
• إجراءات إدماج المقالع غير المهيكلة

• ملاءمة الاسعار

• إنشاء لجنة وطنية ولجان إقليمية لتدبير المقالع
• تعزيز أدوات المراقبة والتقييم

• وجوب التصريح القبلي لفتح المقلع للاستغلال لمدة أقصاها 15 سنة، على أساس 
دفتر تحملات.

• وجوب إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة وتقديم كفالة بنكية.

• اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية وفي مجال السلامة والبيئة خلال مرحلة 
استغلال المقلع، وإقرار مراقبة بيئية من خلال تقارير موضوعاتية ووضع منظومة 

غرامات إدارية وعقوبات جنائية.
• إنشاء هيئات للتتبع في المستوى الوطني والجهوي.

تحديد مواقع الاستغلال الممكنة

إعطاء انطلاقة نشاط الاستغلال

ممارسة الاستغلال والتتبع

تدبير عملية انتهاء الاستغلال

توصيات عامة أ

ب

ج

د

المستوى
الأول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

رهانات أخلاقية وإجرائية

مساطر المراقبة

رهانات اجتماعية وبيئية

رهان اقتصادي: احترافية القطاع وهيكلته

تشخيص الواقع الحالي والتخطيط

عقلنة تدبير القطاع

تعبئة الوسائل

تشخيص الواقع الحالي والتخطيط 

يشــكل التخطيــط عــن طريــق وضــع المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع قاعــدة إحصائيــة أساســية معــززة بالوثائــق 
لضمــان تتبــع وأجــرأة القطــاع فــي المســتوى الوطنــي. ومــع ذلــك، يتعيــن تطويــر أدوات إضافيــة لتطويــر عمليــة الإشــراف 
علــى القطــاع، وخاصــة مــن خــال تطويــر مؤشــرات التتبــع، ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي )المردوديــة، رقــم معامــات 
ح بهــم، مســتوى الأجــور...( والبيئــي والمجتمعــي )نســبة  القطــاع، الحجــم...( والاجتماعــي )عــدد المســتخدمين المصــرَّ

الأراضــي المغطّــاة، تتبــع المواقــع التــي تنطــوي علــى مخاطــر محتملــة وآليــات التدخــل والتفاعــل...(.

ويتعيّــن إدراجُ قطــاع اســتغلال المقالــع ضمــن نطــاقِ عمــل المرصــد الخــاص بقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة، الــذي 
مــن المقــرر إنشــاؤه مــن طــرف القطاعيـْـن الوزارييـْـن المكلفيـْـن بالتجهيــز والســكن، نظــرًا للعلاقــة الوثيقــة بيــن اســتغلال 

المقالــع والبنــاء والأشــغال العموميــة. 

ــاج والصناعــة  ــع فــي فضــاءات الإنت ــق إدراج المقال ــة، اســتحضار منطْ ــد وضْــع المخطّطــات الجهوي وينبغــي أيضــا، عن
الجهويــة، مــن أجــل الإســهام فــي تطويــر أقطــاب جهويــة مندمجــة. 

عقلنة تدبير القطاع 

رة، مــن الضــروري ضمــان مواكبــة خاصــة للمســتغلِّين مــن طــرف الســلطات، ولا  وإضافــة إلــى الآليــات التنظيميــة المقــرَّ
دة  ســيّما مــع وجــوب إنجــاز دراســات وتقاريــر ســنوية. ويتعيــن أنْ تتــم هــذه المواكبــة خــال المرحلــة الانتقاليــة المحــدَّ

فــي ســنتين، مــن أجــل تأهيــل القطــاع. 

وقد تتم المواكبة على مستوى: 

• التكويــن علــى معاييــر الســامة والمعاييــر الاجتماعيــة )الأمــراض المهْنيــة وحــوادث الشــغل...( والبيئيــة )حمايــة 	
التنــوع البيئــي، التدبيــر العقلانــي للمــوارد المائيــة...( فــي أفــق إقــرار شــهادة تصديــق لجــودة المواقــع؛
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• تسْهيل أوْجه التفاعل مع الإدارة، وتوفير المعلومات المتعلقّة بالإجراءات الإدارية ونقاط الاتصال؛	

• تطوير تكوينات مهنية خاصة بمهن القطاع؛	

• تطوير آليات مالية لتأهيل المواقع؛	

• تعبئة الكفالة البنكية الواجبة، نظرًا لكوْن 32 في المائة من المستغلِّين هم من الأشخاص الذاتيين3.	

• 	...

وتمثــل آليــات المواكبــة فــي حــد ذاتهــا أداة للمســاعدة والتشْــجيع علــى التخلــي عــنِ النشــاط غيــر المُهيـْـكل )إضافــة إلــى 
الإجــراءات المقترََحَــة فــي التوصيــة رقْــم 7(.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يجــب إعــادة النّظــر فــي طريقــة التعامــل المالــي والضريبــي وملاءمتــه )طــرق الأداء وسياســة 
الأســعار( وهــو الجانــب الــذي لــم يتطــرّق إليــه مشــروع القانــون، تفاديــاً للمُضاربــات وخلــق تــوازن فــي الأســعار، ذلــك أنّ 
ــة فــي مشــروع القانــون )التأهيــل، الاعتمــاد علــى مكاتــب الدراســات، التقاريــر...( تشــكّل  نَ الإكراهــات التقنيــة المتضمَّ

كلفــة إضافيــة يتحملهــا المســتغلُّون، وقــد تنعْكــس علــى الأســعار، فــي غيــاب مقتضيــات للمُواكبــة. 

تعبئة الوسائل: 

يمثــل إنشــاء لجنــة وطنيــة ولجــان إقليميــة، المنصْــوص عليهمــا فــي مشــروع القانــون، أداة إشــراف هامــة يجــب تعزيــز 
عملهــا بالمُعطيــات الإحصائيــة. 

وينبغــي تعزيــز المُراقبــة بتوفيــر المــوارد البشــرية وأدوات القيــاس )طوبوغرافيــة الأرض بالنســبة إلــى المقالــع الممكــن 
إحداثهــا مســتقبلا...(، ســواء فــي مســتوى اللجــان الإقليميــة المكلفــة بالقيــام بزيــاراتٍ ميدْانيــة، وبتتبّــع مؤشــرات 

ــة المخالفــات. ــأة لمراقب ــات المعبَّ ــى مســتوى الهيئ القطــاع، أو عل

وعُمومــا، يبقــى مــنَ الضــروري تعزيــز وتأهيــل الوســائل محليّــا، لضمــان مُواكبــة دائمــة للاســتراتيجية والقوانيــن المعمــول 
بهــا. وقــد نــصّ مشــروع القانــون علــى أنّ الجماعــات المحليــة يمكــن أنْ تتخــذ المبــادرة فــي مســألة وضــع المخططــات 
ــة للقطــاع، عــن  ــة الوطني ــذي للرؤي ــاز التنفي ــة، الجه ــر اللجــان الإقليمي ــل، عب ــع، ويمكــن أن تمث ــر المقال ــة لتدبي الجهوي

طريــق الاضطــاع بمهمــة المراقبــة والتتبّــع الإحصائــيّ. 

ومــع ذلــك، مــن المناســب نظــرا لعــدد الأقاليــم المغربيــة، التفكيــر فــي جهــاز فعــال للتنســيق الوطنــي، بمســاطر للتفاعــل 
واضحــة وسلســة، والشــروع أولا فــي إنشــاء لجــان إقليميــة فــي الجهــات التــي تضــم أكبــر عــدد مــن المقالــع، مــع احتمــال 
الجمــع بيــن اللجــان الإقليميــة فــي الجهــات التــي يوجــد بهــا عــدد قليــل مــن المقالــع، ذلــك أن الجــرد الوطنــي للمقالــع 

ــن أن نصــف الإنتــاج الحالــي المصــرّح بــه يتركــز فــي أربــع جهــات. بيَّ

وفضــا عــن ذلــك، مــن المناســب، مــن بــاب الإنصْــاف، اعتمــاد تدابيــر انتقاليــة مناســبة لتأميــن الاســتثمارات الحاليــة 
فــي القطــاع، خاصــة عــن طريــق منــح أجــل ثــاث ســنوات لأصْحــاب المقالــع التــي ســيضُطرّون لإغلاقهــا، لعجزهــم عــن 

التــاؤم مــع مقتضيــات القانــون المقبــل. 

3 -  الجرد الوطني للمقالع: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
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الملاحق

الملحق 1 : التعاريف الأساسية 

مقلع 
كل مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري 

به العمل. 

وتوجد أنواع عديدة من المقالع: الباطنية، والمكشوفة، وتحت المائية، ومقالع الأشغال العامة. 

استغلال المقلع
كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به 

العمل.

المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل حفر الآبار أو الدهاليز.المقالع الباطنية

المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام بأشغال باطنية في الهواء الطلق.المقالع المكشوفة

المقالع التي يباشر استغلالها بمسيل مجرى مياه أو بحيرة أو في قعر البحر أو في الشواطئ.المقالع بالوسط المائي

مقالع الأشغال العمومية

المقالع المستغلَّة في إطار تنفيذ صفقة محددة أو صفقة عمومية )طريق، ميناء، سد، الخ.( 
التجهيز، فقد وصلت نسبتها  ف أيضا بكونها مؤقتة. وحسب الجرد الذي أنجزته وزارة  وتعُرَّ
في أكتوبر 2013 إلى 17 في المائة من إجمالي المقالع في المغرب )مقابل 16 في المائة سنة 

 .)2012
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الملحق 2 : بنية ومحتوى مشروع القانون موضوع الإحالة 

محتوى النصوص التنظيمية محتوى المواد المحور 
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تعاريف وأحكام عامة: 

تقســيم المقالــع إلــى خمســة أنــواع: المقالــع المكشــوفة، 
ــع الباطنيــة، المقالــع تحــت مائية،مقالــع الأشــغال  المقال

العموميــة،

 مقالع لأخذ العينات للاستكشاف. 

حقوق الملكية )ملكية الأرض(

مســطرة التصريــح بالاســتغلال للاســتخدام الشــخصي 
)حجــم أقــل مــن 50 متــر مكعــب علــى مســاحة أقــل مــن 

ــع( ــر مرب 500 مت
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ــع )ا إلــزام الإدارة بوضــع مخططــات جهويــة لتدبيــر المقال

مــن  باقتــراح  أو  منهــا  بمبــادرة  ســنة،  عشــرين  لمــدة 
الجماعــات المحليــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار متطلبــات 
حمايــة البيئــة والمــوارد. وتقــدم هــذه المخططــات لإبــداء 
الــرأي لمــدة ثلاثــة أشــهر )مجلــس الجهــة، والمقــاولات، 
ــة( ــة المعني ــات المهني ــة، والجمعي والمؤسســات العمومي

المقالــع  لتدبيــر  الجهويــة  المخططــات  إعــداد  طــرق 
 )6 )المــادة  عليهــا  والمصادقــة  ومراجعتهــا 
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يخضــع فتــح واســتغلال المقلــع لتصريــح مســبق، حســب ا

د بنــص تنظيمــي.  نمــاذج تحــدَّ

تحُْصَــر المــدة القصــوى للاســتغلال فــي 15 ســنة )30 
تحويليــة  بصناعــة  مرتبطــا  الاســتغلال  كان  إذا  ســنة 

درهــم(.  مليــون   50 يتجــاوز  اســتثمارا  تتطلــب 

ــة الرخصــة فــي حــال عــدم الشــروع فــي  تنتهــي صلاحي
ــدة 24 شــهرا.  الاســتغلال خــال م

تخضــع المقالــع لأحــكام القانــون رقــم 12-03 المتعلــق 
بدراســات التأثيــر علــى البيئــة مــن إنجــاز مكاتــب مختصة 
م  )باســتثناء مقالــع الأشــغال العموميــة التــي يجــب أن تقُــدَّ
بصددهــا دراســة للتأثيــر علــى البيئــة للجنــة الإقليميــة(. 

يجــب أن يقــدم المســتغِلوّن تقريــرا ســنويا حــول الوضعيــة 
البيئيــة للمقلــع المســتغَل، حســب نمــوذج مقنَّــن. 

ــة )لضمــان  ــة بنكي ــى تأســيس كفال ــف الاســتغلال عل توقُّ
ــة الموقــع بعــد انتهــاء الاســتغلال(.  إعــادة تهيئ

دفتــر  ونمــوذج  والاســتغلال،  بالفتــح  التصريــح  نمــوذج 
نــة للملــف، ونمــوذج  التحمــات، ولائحــة الوثائــق المكوِّ
النمــاذج،  علــى  الحصــول  ومســطرة  التصريــح،  وصــل 
وأنــواع المقالــع والمنتجــات المســتغلَّة )المــادة 9(. طــرق 
تنظيــم وتفعيــل دراســات التأثيــر علــى البيئــة )المادة 12(. 

نمــوذج التقاريــر الســنوية حــول الحصيلــة البيئيــة للمقالــع 
وآجــال التحييــن )المــادة 13(. 

البنكيــة  الكفالــة  واســترداد  واســتخدام  طــرق حســاب 
 )14 )المــادة 
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محتوى النصوص التنظيمية محتوى المواد المحور 
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تدبير المخاطر: ا

الإعــان عــن إجــراءات الســامة فــي المحيــط الجغرافــي 
للمقلع. 

للمقتضيــات  احتــرام  فــي  الكشــط  قواعــد  تحديــد 
القائمــة. القانونيــة 

الســامة  ومحيــط  المقالــع  تجويفــات  حــدود  حصــر 
المقلــع.  نــوع  حســب 

وجــوب إبــاغ الســلطات المحليــة عــن أي حــادث يقــع فــي 
موقــع المقلــع داخــل أجــل 48 ســاعة، إضافــة إلــى احتــرام 

الأحــكام التنظيميــة المرتبطــة بحوادث الشــغل. 

ــدة  ــح الإدارة الحــق فــي إدخــال شــروط وقواعــد جدي من
التــي  المضــار  أو  المخاطــر  لــدرء  الموقــع،  لاســتغلال 

تهــدد ســكينة الجــوار أو البيئــة. 

إلــزام المســتغِل بمســك ســجل لطبيعــة وحجــم المــواد 
المســتخرجة.   

بالمقلــع  تحديــد مناطــق الخطــر والمنشــآت الملحقــة 
)المــادة17(.

ــاد  ــة والأبع ــع الباطني ــة لاســتغلال المقال الشــروط التقني
ــادة 22(.  ــع المكشــوفة )الم القصــوى للمقال

نمــوذج ومضمــون وشــروط مســك ســجل تتبــع الاســتغلال 
)المــادة 30(. 
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المخصصــة با للمســاحة  توســيع  بــأي  التصريــح  وجــوب 
للاســتغلال، علــى أن تشــملها دراســة التأثيــر علــى البيئــة 

ــة.  ــة تكميلي ــة بنكي ــة كفال مــع إضاف

كل تمديــد فــي فتــرة الاســتغلال يجــب أن يكــون موضــوع 
الاســتغلال  فتــرة  انتهــاء  قبــل  أشــهر  ثلاثــة  تصريــح 

الجاريــة، ويجــب قبــل ذلــك إعــادة تهيئــة الموقــع.

يكــون موضــوع تصريــح  أن  للمســتغِل يجــب  تغييــر  كل 
مشــترك يــودع لــدى لــإدارة داخــل أجــل 30 يومــا. 

محتوى ملف توسيع مساحة الاستغلال. 
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اســتغلال  بانتهــاء  الإدارة  لــدى  إيــداع تصريــح  وجــوب 
المقلــع ثلاثــة أشــهر قبــل انقضــاء مــدة الاســتغلال. 

يعتبــر كل انقطــاع عــن اســتغلال المقطــع لمــدة ســنة 
لــدى الإدارة.  بهــا  تخليــا عنــه، ويجــب التصريــح 

يلــزم المســتغل بإعــادة تهيئــة الموقــع، طبقــا لمقتضيــات 
ــر التحمــات داخــل أجــل لا يتجــاوز ســنة. وتراقــب  دفت
لتلــك  ومطابقتهــا  التهيئــة  إعــادة  عمليــة  الإدارة 

لمقتضيــات. ا

تعلــن الإدارة رفــع اليــد عــن الكفالــة البنكيــة داخــل أجــل 
يتــراوح بيــن شــهر وثلاثــة أشــهر حســب الحــالات.   
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يخضــع اســتغلال المقلــع لمراقبــة متواصلــة مــن قبــل 
الإدارة التــي تنجــز لهــذا الغــرض جــردا للمقالــع علــى 

الوطنــي.  الصعيــد 

إنشــاء لجنــة وطنيــة لتتبــع اســتغلال المقالــع، برئاســة 
تضطلــع  وهــي  بالتجهيــز.  المكلــف  الــوزاري  القطــاع 
الــرأي  وإبــداء  الاقتراحــات  تقديــم  الآتيــة:  بالمهــام 
حــول الاســتراتيجيات والإجــراءات المرتبطــة باســتغلال 
المقالــع، والنصــوص التنظيميــة ذات الصلــة بالقطــاع؛ 
وضمــان تتبــع المؤشــرات الوطنيــة حــول الحاجيــات مــن 
المــواد الأوليــة فــي قطــاع البنــاء وتتبــع الطلــب؛ وإنجــاز 
ودراســة  الإدارة؛  مــن  بطلــب  دوريــة  ميدانيــة  زيــارات 
للمقالــع؛  الإقليميــة  للجــان  الدوريــة  التقاريــر  وتتبــع 
ــس الحكومــة يتضمــن  م لرئي ــدَّ ــر ســنوي يقُ وإعــداد تقري
الإجــراءات الضروريــة لعقلنــة اســتغلال المقالــع وتزويــد 
الســوق الوطنيــة بالمــواد الأوليــة دون المــس بالتوازنــات 

البيئيــة. 

ــة، برئاســة  ــم أو عمال ــي كل إقلي ــة ف ــة إقليمي إنشــاء لجن
اســتغلال  وتتبــع  مراقبــة  مهــام  إليهــا  وتسُــندَ  العامــل، 
وتتبــع  زيــارات ميدانيــة  مــن خــال  المقالــع، وخاصــة 
ــرض، وإعــداد  ــب والع ــث الطل ــن حي مؤشــرات الســوق م

م للجنــة الوطنيــة.     تقريــر ســنوي يقُــدَّ

نمــوذج جــرد المقالــع علــى الصعيــد الوطنــي الــذي تنجــزه 
الإدارة )المــادة 42(.

 تركيبة وطريقة اشتغال اللجنة الوطنية )المادة 43(

تركيبة وطريقة اشتغال اللجان الإقليمية )المادة 44(
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إضافــة إلــى ضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة، يمكــن 
اليميــن  يــؤدون  لهــا  تابعيــن  أعوانــا  تعيــن  أن  لــإدارة 
لمراقبــة اســتغلال المقالــع. ووجــوب تحريــر محاضــر 

دَة.  حســب المعاييــر المحــدَّ

للمراقبــة  التقنيــة  والأجهــزة  القيــاس  أدوات  لائحــة 
 )48 )المــادة 
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احتــرام  عــدم  حــال  فــي  الإداريــة  الغرامــات  لائحــة 
القانونيــة  المقتضيــات 
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احتــرام  عــدم  حــال  فــي  الجنائيــة  العقوبــات  لائحــة 
كمــدة  ســنتين  إلــى  ســنة  )مــن  القانونيــة  المقتضيــات 
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إلــزام الإدارة بنشــر مســتخرجات مــن وصــولات تصاريــح 
فتــح وإغــاق المقالــع بالجريــدة الرســمية. 

دخــول القانــون حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن تاريــخ نشــره 
 1914 بظهيــر  العمــل  وانتهــاء  الرســمية  الجريــدة  فــي 

 .01-08 رقــم  وبالقانــون 



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

32

الملحق 3. قراءة مقارنة بالتشريع الفرنسي: أوْجه التشابه والاختلاف مع مشروع القانون المغربي 

الإطار التنظيمي: 
ــا، كمواقــع لاســتخراج مــادة أو عــدة مــواد معدنيــة غيــر  ــرّف المقالــع فــي فرنســا، تمامــا كمــا هــو الشــأن فــي بلادن تعُ
مدرجــة فــي مدونــة المعــادن. ولكــن بخــاف المغــرب، فــإن فرنســا، التــي تتوفــر علــى مدونــة للبيئــة، قــد أدرجــت التشــريع 

المتعلــق باســتغلال المقالــع ضمــن هــذه المدونــة.

ف كمنشــآت قــد  وتخضــع المقالــع للنصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمنشــآت المصنَّفَــة فــي إطــار حمايــة البيئــة، التــي تعــرَّ
تنطــوي علــى مخاطــر أو أضــرار تمــسّ براحــة ســاكنة الجــوار، وبالصحــة والســامة والوقايــة والفلاحــة وحمايــة الطبيعــة 

والبيئــة والمحافظــة علــى المواقــع والمآثــر.  

دَة فــي 30 ســنة،  ويخضــع اســتغلال المقالــع لنظــام منــح الرّخــص التــي يســلمها المحافــظ، لفتــرة اســتغلال قصــوى محــدَّ
وتسُْــتثنى مــن ذلــك المقالــع الصغــرى الخاضعــة لمســطرة تصريــح يــودع لــدى المحافــظ )مثــل مقالــع الحجــارة والرمــال 
والطيــن المخصّصــة لإعــادة ترميــم المآثــر التاريخيــة المصنَّفــة أو المبانــي القديمــة، بحجــم اســتخراج للمــواد يقــلّ عــن 

100 متــر مكعــب ســنويا(. 

تخطيط تدبير المقالع:
 ظلّــت مُدونــة البيئــة تنــص، حتــى مــارس 2014، علــى أنْ تتوفــر كلّ مقاطعــة بعينْهــا علــى مخطــط للمقالــع خــاص بهــا، 

يحــدد الشــروط العامــة لإقامتهــا داخــل ترابهــا. 

وقــد جــاء قانــون الولــوج إلــى الســكن والتعميــر المجــدد )قانــون ألــور ALUR(، المُصــادَق عليــه فــي مــارس 2014، 
بإصــاح جديــد يســتهدف تحســين نجاعــة المخططــات، حيــث منحهــا الطابــع الجهــوي. هكــذا عوّضــت المخططــاتُ 
د أجــل خمــس ســنوات، ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 2015 )10 ســنوات  الجهويــة المخططــاتِ الخاصــةَ بالمقاطعــات. وقــد حُــدِّ

بالنســبة إلــى مقاطعــات مــا وراء البحــار( لاعتمــاد هــذا التغييــر. 

ــع والتوجهــات المتعلقــة باللوجســتيك الضــروري  ــع الشــروط العامــة لإحــداث المقال »يحــدد المخطــط الجهــوي للمقال
للتدبيــر المســتدام للحصــى والمــواد المســتخرجة مــن المقالــع داخل الجهــة. ويأخذ بعين الاعتبــار المصلحة الاقتصادية 
الوطنيــة والجهويــة، والمــوارد، بمــا فــي ذلــك البحريــة، والمســتخلصة مــن عمليــة إعــادة التدويــر، والحاجيــات إلــى المــواد 
داخــل الجهــة وخارجهــا، وحمايــة المناظــر الطبيعيــة، والمواقــع، والأوســاط الطبيعيــة الحساســة، والمحافظــة علــى 
المــوارد المائيــة، وضــرورة إقــرار تدْبيــر مُتــوازن ومشــترك للفضــاء، ووجــود أنمــاط نقــل إيكولوجيــة، مــع تشْــجيع تزويــد 

المناطــق القريبــة بالمــواد، والاســتعمال العقلانــي والمقتصــد للمــوارد، وإعــادة التدْويــر. 

كمــا يحــدّد الثــروات الباطنيــة الممكــن اســتغلالها ذات المصلحــة العامــة أو الجهويــة، وينجــز جــردا للمقالــع الموجــودة. 
ويرســم الأهــداف الواجــب بلوغهــا فــي مجــال الحــد مــن التأثيــرات وتتبعهــا، والتوجهــات المتعلقــة بتهيئــة المواقــع 

ــا.  وترميمه

ويعــود اختصــاص إعــداد المخطــط الجهــوي للمقالــع إلــى محافــظ الجهــة، بعــد الاطــاع علــى التصميــم الجهــوي 
للفلاحــة المســتدامة والمخططــات الخاصــة بالمقاطعــة أو المشــتركة بيــن المقاطعــات المتعلقــة بنفايــات ورش البنــاء 
والأشــغال العامــة. ويعُــرَض مــن أجــل الاستشــارة علــى لجــان المقاطعــات للطبيعــة والمناظــر الطبيعيــة ومواقــع مقاطعــات 
ــة  ــة والمؤسســة العمومي ــة للمقاطع ــرة الترابي ــى الدائ ــوي ينتمــي إل ــر أي منتجــع طبيعــي جه ــاز تدبي ــى جه ــة، وعل الجه
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المكلفــة بمنتجــع وطنــي، وعلــى مجلــس الجهــة، والمجالــس العامــة لمقاطعــات الجهــة، ومحافظــي الجهــة، والمجالــس 
العامــة للجهــات الأخــرى التــي تســتهلك الحصــى أو المــواد ذات المنفعــة الجهويــة أو الوطنيــة المســتخرَجَة مــن الجهــة. 

ويجــب أنْ يتوافــق المخطــط الجهــوي للمقالــع، أو ينســجمَ، مــع مقتضيــات المخطّطــات التوجيهيّــة لتهيئــة وتدبيــر 
الميــاه ومــع مخططــات تهيئــة وتدبيــر الميــاه، فــي حــال وجودهــا، وذلــك داخــل أجَــل لا يتجــاوز ثــاث ســنوات. ويعُــرَض 

ــور( ــى العمــوم، بعــد المصادقــة عليــه« )قانــون آل المخطــط عل

إعادة تهيئة وتأهيل الموقع
توجــد مجموعــة مــن دلائــل الممارســات الجيــدة التــي تســاعد علــى إعــادة تأهيــل الموقــع علــى أسُُــسٍ ســليمة، وعلــى 

تدبيــر التنــوّع البيئــي. 

وبعــد انتهــاء الاســتغلال، قــد يطالــب المالــك، إضافــة إلــى الواجبــات المُرْتبطــة بإعــادة تهْيئــة الموقــع، بإنشْــاء ارتفاقــات 
ذات منفعــة عامــة تسْــتهدف ضمــان ســامة الاشْــخاص وحمايــة البيئــة.

ــدة  ــرّر شــروطا وقواعــد جدي ــا أن تق ــث إن الإدارة مــن حقه ــم، حي ــى نفــس الحُك ــي عل ــون المغرب ــصّ مشــروع القان وين
ــة.  ــدّد الســاكنة أو البيئ ــي حــالِ وجــود مخاطــر أو أضــرار ته ــع ف ــتغلال المقال لاسْ

كيفيّات المراقبة 
تــمّ إحْــداث شــرطة للمقالــع مكلَّفــة بتتبــع ومراقبــة وتفتيــش ) ومنهْــا تفتيشــية العمــل( وتضــمّ مُهندســين وتقنييــن تابعيــن 

للمُديريــن الجهوييــن للبيئــة والتهيئــة والســكن

ويخَْضع عمل هذا الجهاز للنّظام القانوني الخاص بصناعة الموادّ المُستخرجة ولمدوّنة الشغل. 

تنظيم القطاع وتدابير المُواكبة 
تنَضْــوي أغلــب صناعــات اســتخراج المــوادّ ومختلــف مــواد البنــاء )الفــولاذ، والبلاطــات، والجبْــس...( التــي تــزوّد قطــاع 

البنــاء بمــا يحتاجــه مــن مــواد، تحــت لــواء الاتحــاد الوطنــي لصناعــات المقالــع ومــواد البنــاء.

وقــد أعــدّ الاتحــاد الوطنــي لصناعــات المقالــع ومــواد البنــاء ســنة 2004 إطــاراً مرجعيّــاً للتقــدم البيئــي: الميثــاق البيئــي 
لصناعــات المقالــع. وفــي ســنة 2013، بلغــت نســبة المواقــع التــي اعتمــد أصحابهــا هــذا الميثــاق 57,4 فــي المائــة مــن 
مواقــع إنتــاج الحصــى. وتتــوزّع محــاور هــذا الميثــاق بيــن حمايــة ومراقبــة التنــوّع البيئــي والتشــاور )مع المنتخَبين وســاكنة 

الجــوار( وإعــادة تدويــر الميــاه المرتبطــة بعمليّــة الاســتغلال والحــدّ مــن الأضــرار النّاجمــة عــن الضجيــج والذبذبــات...

وقــد أنشــأت هــذه المؤسســةُ مراكــز لتكويــن المســاعدين المتعلميــن وللتكويــن المســتمرّ فــي المهــن المرتبطــة بالقطــاع، 
ومكاتــب للدراســات والاستشــارة فــي مجــال البيئــة، وجهــازا مختصّــا بالوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة. 
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الملحق 4: لائحة جلسات الإنصات والأطراف المساهمة 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيكصاحب المشروع 

الوزارات والمؤسسات الأخرى 

وزارة الداخلية 
الوزارة المكلفة بالبيئة 
الوزارة المكلفة بالماء

المندوبية السامية للمياه والغابات

المجتمع المدني والشركاء 
الاجتماعيون

جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض 
جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة

جمعية المحافظة على البيئة 
مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة 

الُخبراء ومستغلو المقالع

الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العامة والجمعيات الأعضاء المعنية 
الجمعية المهنية لمنتجي الحصى 

الجمعية المغربية للطرق 
الفدرالية المغربية لصناعات مواد البناء والجمعيات الأعضاء المعنية 

الجمعية المهنية لصناع الإسمنت 
جمعية مستغلي مقالع مراكش 

المختبر العمومي للتجارب والدراسات
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